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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

 لج لح لخ  لم كج كج كج كج كج ٱُّٱالحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم:        

لهمج مح مخ مم نج نح نخ نم نه كج هم  كج يج يح يخيم كج كج كج كج كج  َّ )1(, 

أحب وكره  السمع والطاعة على المرء المسلم فيماائل " والصلاة والسلام على سيد المرسلين الق
 ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة " )2( , وعلى آله وصحبه وسلم.

 
فإنه لا شك في أن واجب طاعة المرؤوس لأوامر رئيسه في العمل من الواجبات          

لى غدا الإخلال بهذا الواجب مرتفعا إ الأساسية في مجالات العمل الوظيفي المختلفة, وقد
وظيفة, مصاف الأخطاء الإدارية الجسيمة, التي يمكن أن يترتب عليها قطع صلة المرؤوس بال
نفسه ما  وفي المقابل يمثل الوفاء بهذا الواجب مظلة واقية تحمي المرؤوس خلفها ويدرأ بها عن

مختلفة. قد يترتب عن أعماله من مسئوليات  
 

كون د أن طاعة الأوامر الرئاسية لا يجب أن تكون مطلقة من كل قيد وإنما يجب أن تبي         
خرج عنها مقيدة بالحدود الشرعية والقانونية, وأن تتسم هذه الأوامر بالمشروعية التي يجب ألا ي

هذا  أي أمر رئاسي, إلا أن الواقع العملي والوظيفي, يدلان على أن الأمور لا تسير دائما في
عد في اه, إذ قد يصدر من الأوامر ما يمثل خروجا على الأحكام الشرعية والقانونية, وبما يالاتج

صفة خاصة, ة, وهنا تثور أهمية بالغة في العلاقات الرئاسية بيالوقت ذاته انتهاكا لمبدأ المشروع
 وفي مجال الوظيفة بصفة عامة.

 
ر الرئاسي غير المشروع إذ يقع المرؤوس بين خيارين كلاهما صعب, بين تنفيذ الأم 

مع ما يترتب على ذلك من مسئولية تجاه تنفيذ هذا الأمر المعيب بعيب عدم المشروعية, وبين 

الامتناع عن تنفيذ الأمر غير المشروع مع ما يوجبه ذلك من مسئولية تتمثل في الإخلال بواجب 

 الطاعة وعدم تنفيذ أوامر الرؤساء.

 فصلين وخاتمة.مهيدي ومبحث تلذا سأتناول هذا البحث في 

  

 خطة البحث:

 مبحث تمهيدي:

                                                           

 . 95سورة النساء: آية رقم  (1(
أخرجه الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة, البخاري الجعفي, المتوفي سنة  (2(

, 4177حديث رقم هـ: صحيح البخاري, كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام, ما لم تكن معصية, 292
 م.2001هـ , 1722 ـ القاهرة, دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع



3 
 

 مدلول مبدأ المشروعية ونطاقه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 مدلول مبدأ المشروعية ونطاقه في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: 

  مدلول مبدأ المشروعية ونطاقه في القانون الوضعي.المطلب الثاني: 

 موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. لب الثالث:المط

 

 الفصل الأول:

 وامر الرئاسية غير المشروعةالامتناع عن تنفيذ الأ يمدى حق المرؤوس ف

 ي.والقانون الوضع يسلامالإ هالفق يف                 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول:

 وامر الرئاسية غير المشروعةالامتناع عن تنفيذ الأ يمدى حق المرؤوس ف

 .يسلامالإ هالفق يف                             

  المبحث الثاني:

       وامر الرئاسية غير المشروعةالامتناع عن تنفيذ الأ يمدى حق المرؤوس ف

 ي.القانون الوضعفي                               

 المبحث الثالث: 

 ين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. موازنة ب                   

 الفصل الثاني:

 يسلامالإ هالفق يوامر الرئاسية غير المشروعة فلتزام المرؤوس بتنفيذ الأمدى إ

          ي.والقانون الوضع                            

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول:
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 .يسلامالفقه الإي مشروعة فوامر الرئاسية غير التنفيذ الأحالات الضرورة في 

 المبحث الثاني:

 القانون الوضعي.في  وامر الرئاسية غير المشروعةتنفيذ الأحالات الضرورة في 

 المبحث الثالث:

 موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث تمهيدي:

 مي والقانون الوضعي.مدلول مبدأ المشروعية ونطاقه في الفقه الإسلا
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 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: مدلول مبدأ المشروعية ونطاقه في الفقه الإسلامي.

 المطلب الثاني: مدلول مبدأ المشروعية ونطاقه في القانون الوضعي.

 المطلب الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

 نطاقه في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: مدلول مبدأ المشروعية و

 وفيه فرعان:

 مدلول مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول:

 نطاق مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي.  الفرع الثاني:

 مدلول مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول:

والمحكوم بالمصدرين بأنها " التزام كل من الحاكم المشروعية  (1)عرف البعض        

الأساسيين في الشريعة الإسلامية وهما القرآن الكريم والسنة النبوية, وكذا القوانيين التي تصدر 

 بناء على إرادة الأمة فيما لم يرد فيه نص والمقيدة في ذلك بروح الإسلام ومبادئه العليا ".

 

حكامًا أم محكومين للقواعد إلى أن المشروعية هي: " خضوع الجميع  (2)وذهب البعض         

الإلهية المتعلقة بالعقيدة والتشريع الذي فرضه الله عز وجل بحيث يتحقق بمقتضاها الإطار العام 

 الذي يلتزم به المسلمون حكامًا ومحكومين ".

 بأنها: " هيمنة القانون الإسلامي على كل مافي الدولة ". (3)وأخيرًا عرفها البعض 

 

لمشروعية الإسلامية تتحقق عندما يلتزم ويخضع وينقاد كل من الحكام وبالتالي فا        

والقوانين الوضعية التي  –صلى الله عليه وسلم  –والمحكومين لأوامر الله تعالى وسنة نبيه 

ومقاصد  والمقيدة بمبادئ –فيما لم يرد بشأنه نص شرعي  –تصدر بناء على إرادة الأمة 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ  لقوله تعالى :  امصداقً  (4)الشريعة الإسلامية. 

  كج   كج  كج  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ وقوله تعالى :  (5)  چى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   

                                                           

د/عبد الجليل محمد علي: مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة, دراسة  (1)
 .13م,عالم الكتب, ص 1597الأولى,  :مقارنة, الطبعة

أ المشروعية بين الشريعة الإسلامية وبين النظم الوضعية, دراسة د/ عمر الخلوي, صباح المصري: مبد (2)
 . 22م, ص  2012 –ه  1733الأولى,  :مقارنة, الطبعة

الثانية  :د/ فؤاد محمد النادي: مبدأ المشروعية وضوبط خضوع الدولة القانونية في الفقه الإسلامي, الطبعة (3)
 . 45م, دار الكتاب الجامعي, ص  1590

 . 29الخلوي, صباح المصري: مبدأ المشروعية, مرجع سابق, ص  د/ عمر (1)
 .29سورة النساء: آية رقم  (2)
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فهذه  (1) .چ   كج  كج  كج  كج  كج  كجكج  كج  كج  كج               كج  كج  كج  كج       كج  كج  كج

"تشكل هذه الآية أساس (2)المحكومين إلى طاعة الله ورسوله, ويقول البعضالآية تدعو الحكام و

نظام الإسلام السياسي والاجتماعي والديني, كما أنها حجر الزاوية القانوني في الدولة الإسلامية 

 والدستور الإسلامي ".

 

صلى الله  –ه وقد تحققت المشروعية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي على الناس كافة لقول        

صلى الله عليه  -فقد قالها   (3): لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ". -عليه وسلم 

صريحة وواضحة, فالسيادة للشريعة ولو كانت العقوبة سوف تلحق الحاكم, ولا وساطة  –وسلم 

ية سرقت ولا محسوبية, فلقد قيل هذا الحديث عندما أراد أسامة بن زيد أن يشفع لامرأة مخزوم

 (4)لإعفائها من إقامة حد السرقة عليها, فلا فضل لأحد على أحد إلا باتباع الشريعة والقانون. 

 

: " أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا -رضي الله عنه  –وقال أبو بكر         

                                                                      (5) طاعة لي عليكم " وقال رضي الله عنه " إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ".

       

وهذا يؤكد سيادة الشريعة الإسلامية الغراء ووجوب التقيد بها وسريانها على الحاكم         

  .والمحكوم

  

 

 

 

 الفرع الثاني: نطاق مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي. 

من  ةحكام الشرعينواع الأأسلامي عن في الفقه الإ ةالمشروعي أنطاق مبدفي  سأتكلم         

 ة. الضرور ةو حال ةالسع ةفي حال ةالمشروعي أوعن مدى نفاذ مبد, حيث الدليل

 

 ة:من حيث الدلال ةحكام الشرعيالأ: ولاأ
                                                           

 .95آية رقمسورة النساء:  (3)
 1590الثانية, :أبو الأعلى المودودي: الحكومة الإسلامية, تعريب أحمد إدريس, المختار الإسلامي, الطبعة (7)

 .  109م, ص 
بن شهاب أخبرني عبدالله بن وقال الليث حدثني يونس  :المغازي, باب :بالبخاري: صحيح البخاري, كتا (9)

 .7093ثعلبة بن صغير وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد مسح وجهه عام الفتح, حديث رقم 
د/ أحمد حداد علي حسين عافية: مبدأ المشروعية في الدولة الإسلامية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق,  (2)

 . 955طا, ص جامعة طن
بن كده نور الدين: مبدأ المشروعية في القرارالإداري, رسالة ماجستير, جامعة محمد خضير, بسكرة, ا (4)

 .  19, ص 2019
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 ,حكامنوعين من الأ تنها قد حوأكما  ,لكل زمان ومكان ةصالح هي ةسلاميالإ يعةالشر        

من  ةرادإو أا بحيث يجب تطبيق هذه القواعد كما هي بدون تدخل مطلقً  تمثل ثباتاً ةقواعد قطعي

ن أطارها إفي  ةتستطيع الهيئات الحاكمظنية خرى أوقواعد  ,و من المحكومينأ ةالهيئات الحاكم

 ة.سلاميحكام التي تتلاءم مع الظروف التي توجد فيها الدول الإستنبط القواعد والأت

  

 ل:ـمن حيث الدليظنية حكام الوالأ قطعيةحكام الالأ ناولتأس أتيفيما ي و        

 

 ة: القطعي الأحكام -أ 

 

حكام تتعلق هذه الأتتضمنهاعنصر الثبات المطلق والمسائل التي  طعيةحكام القالأتمثل         

ت وكل ما يدخل في النظام مثل مسائل العقائد والعبادا ةسلاميالإ ةساسي للدوللأا بالنظام اساسً أ

لى إوهذه المسائل بحسب طبيعتها لا تختلف من زمان  ة,سلاميالإ ةللدول ةداب العامالعام والآ

وهذه لا مجال للاجتهاد في نطاقها بحيث  ,والثبوت ةا ما كان قطعي الدلالخصوصً  (1). خرآ

 فإن الأدلة  ةو في الجملو تبديل أو تغيير أ ةضافإو أوالعمل بمقتضاها دون حذف , يجب تطبيقها

    (2). في نطاقها فلا اجتهاد مع وجود النص ةالبشري ادةرلإل لخمدالنوع لا  امن هذ

 

 الظنية: حكام الأ -ب 

 

 ا.            والثبوت معة والدلالة, أو الثبوت, أالدلال ةلعدم قطعي ةنيظقد تكون ام الظنية حكالأ        

   .                    ها تحديد مراد الشارع منهاوومجتهد ةمى فقهاء الأتتول لةالدلا ظنية حكام لأوا 

رادتها بحيث يكون لها في نطاق هذه إن تعمل أ ةسلاميالإ ةو الجماع ةكما تملك الهيئات الحاكم

مر في نطاق وهذا يتم في غالب الأ ةالذي حددته قواعد الشريع طارالإ المسائل و في حدود

 ةسلاميالإ يةومن هنا تتوفر للمشروع, لتي تختلف باختلاف الزمان والمكانا ةالمسائل السياسي

 (3) .عنصر الثبات وعنصر التطور ماتشريع وضعي ه ان لأيصفتان لا يتوفر

 المطلب الثاني: مدلول مبدأ المشروعية ونطاقه في القانون الوضعي. 

 وفيه فرعان:

 وضعي.   مدلول مبدأ المشروعية في القانون ال الفرع الأول:

                                                           

 -49( د/ فؤاد النادي: مبدأ المشروعية وضوبط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي, مرجع سابق, ص 1)
42 . 
حول الفقه الدستوري في الإسلام , مطبوعات الأمانة العامة لمجمع  د/ أحمد كمال أبوالمجد : نظرات( 2)

                                                .                       73, ص 1521-1520القاهرة, ـ البحوث الإسلامية , مطبعة الأزهر 
  

 . 99ص ي الفقه الإسلامي, مرجع سابق,( د/ فؤاد النادي: مبدأ المشروعية وضوبط خضوع الدولة للقانون ف3)
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 نطاق مبدأ المشروعية في القانون الوضعي.     الفرع الثاني:

 مدلول مبدأ المشروعية في القانون الوضعي.     الفرع الأول:

ختلف حول ان الفقه أ لا, إللقانون ةخضوع جميع سلطات الدول :يعني ةالمشروعي أمبد       

خذ بمعنى أومنهم من , عريف القانونخذ بمعنى واسع في تأمن  هفمن الفق, المقصود بالقانون

 .    ضيق
 

 ة, ومراحل التاريخ المتلاحقبمن حيث مفهومه ارتبط  ن مصطلح القانون قدإف ة,بدايو       

فعقب اندلاع  .التي جرت خلال هذه المراحل ةداريو الإ ةو السياسي ةفكار الاجتماعيتطور الأب

هو فقط الذي يملك حق ة, منتخب الممثل للأكان البرلمان الم م,1495عام  ةالفرنسي ةالثور

في نفوس  ةسامي ةالقانون الصادر عن هذا البرلمان مكان وبالتالي احتل ,يراداتهاإالتعبير عن 

 بدأفقهاء القرن التاسع عشر بم ىلذا ناد. التي تحكمهم ةالقواعد القانونيسلم يضا في أو ,فرادالأ

عمال البرلمان أجميع  تحيطأكما , المنتخب لقانون الصادر عن البرلمان ل ةخضوع الدول

ن تنال من هذه أخرى أ ةي سلطأعلى  ابل كان محظورً  ,والاحترام قدسيةمن ال ةخرى بحالالأ

 اعن تلك السلطات متفقً  كل ما يصدر امشروعً  أضحىف, كانت ةورصي بأ تراقبهاو أعمال الأ

على  ةالتنفيذي ةتصر دور السلط. واقهيتفق مع لا كل ما اطلامع القانون الصادر عن البرلمان وب

ن ألى إدى أمر الذي الأ, للقانون الصادر عن البرلمان المنتخب ةمجرد اتخاذ القرارات المنفذ

 ةمشروعيالنذاك مصدرا من مصادر آلم تكن  ةالتنفيذي ةالتي تصدر عن السلط ةدارياللوائح الإ

  (1).فرادالأ أم ةدارالإ ةسواء في مواجه
 

في هذه  أحيث يقتصر المبد ة,المشروعي إذلك عن ظهور التفسير الضيق لمبد أسفرلقد و         

التي ينفرد بوضعها المجلس النيابي  ةلقواعد المجردل ة التنفيذي ةعلى خضوع السلط ةالحال

لتي ا ة, وعدادها مع رئيس الدولإهذا المجلس في  كشاريو تلك القواعد التي ة, أملأالممثل ل

 ةا حقبسائدً  ةالمشروعي إتفسير الضيق لمبدظل الو ( 2). الوجود في شكل قوانين لى حيزإتخرج 

وتشعبت  ةوتعددت وظائف الدول ة,فكار الاشتراكيحتى جاءت الأ, من الزمن ةليست قليل

ا على البرلمان رً عذمت ىضحأف ( 3)ة, العام ةدارلإبالتالي مجالات ا تتسعاو, اختصاصاتها

ذلك  ةيدها نتيجمن ن يفلت الزمام أا من خوفً  - ةالدول واضطرت .تجميع هذه المجالاالتصدي ل

تنظم الموضوعات التي يتحدث بها العمل  ةفي وضع قواعد عام ةدارن تسلم بحق الإأ -

متد مفهوم القانون ابل  ,مر عند هذا الحدولم يقف الأ, لم يعالجها القانون يك التلوت, أداريالإ

 –ع قواعد القانون الوضعي يار مضمونه يحتوي جمصحتى , سع من ذلكأورحب وألى مجال إ

 ة,ومجرد ةعام ةطالما كانت هذه القواعد قد صدرت في صور -ة و غير المكتوبأ ةمكتوبء السوا

 .    بغض النظر عن مصادرها

                                                           

ص  م,1599دار النهضة العربية ـ القاهرة,( د/ محمد عبدالحميد أبو زيد: طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية, 1)
151 .   

د/ أحمد مدحت: نظرية الظروف الاستثنائية, دراسة مقارنة في فرنسا ومصر, رسالة دكتوراه, جامعة ( 2)
 وما بعدها.   5ص  م , 1544القاهرة, 

   . 45, 43, ص 1م,ج 1541( د/ عبدالحميد حشيش: مبادئ القضاء الإداري, مكتبة القاهرة الحديثة, 3)



5 
 

                                       

قبول يالعقول الفقه الحديث  تلقفته الذي ة,المشروعي أمبدللول الواسع دبذلك الم تبلورو          

 (1). وساد بينهم حتى وقتنا الحاضر, التام

 

حكام القانون أ عتطابق كل تصرفاتها متن أ ةضرور ةدارلإل ةويترتب على ذلك بالنسب          

ن تجاوز ذلك النطاق إف ةعمال ماديأ أم ةبمعناه الواسع سواء كان ما يصدر عنها تصرفات قانوني

 ةستوجب توقيع جزاءات قانونياو ة,المشروعي ألمخالفتها لمبد باطلةذه التصرفات اعتبرت ه

         ( 2)ة. المشروعي أبسبب خروجها على مبد ةالمختص ةعليها من الهيئ

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي. نطاق مبدأ المشروعية في القانون الوضع الفرع الثاني:

     

حقوق وحريات  ةلى كفالإحكام القانون بمعناه الواسع يؤدي الجميع لأ خضوع إن         

مر الذي يرتب منع الأ.ا ومحكومينحكامً  ةبالمشروعيلتزام الا ويتحقق بموجبه تقرير, فرادالأ

طبقا  همداء وظائفأ م ومهامه ةمن ممارس -فراد و أ ةدارإ -ويمكن الجميع , الاستبداد والتحكم

                                                           

 , منشورات الجامعة الأردنية,1594,الطبعة: الأولى, في الأردن د/ محمود محمد حافظ: القضاء الإداري( 1)
 .  23, 22ص 
رسالة دكتوراه, مقدمة نوني لإطاعة أمر الرئيس في الوظيفة العامة, طار القا( د/ محمد محمود الشحات: الإ2)

   . 139, ص م1559لكلية الدرسات العليا بأكاديمية الشرطة
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تصرفاتها معناه و ا هعمالأحكام القانون في كل بأ ةدارفالتزام الإ (1). للجميع ةلقواعد معلوم

تخضع للقانون مع  ةو الماديأ ةن جميع تصرفاتها القانونيأي أ ة,ك الدوللحكم القانون في ت ةسياد

 ةشروعن تصرفاتها تكون غير مفإ كسالع ةفي حالة, والتدرج في القواعدالقانوني ةمراعا

  (2). بطالللإ رضةوع

ينصب على كل ما تقوم به من  كاملا تامًا ضوعًاللقانون ليس خ ةدارن خضوع الإأ لاإ        

سباب لأ ةالمشروعي ةمن رقاب -سف الشديد يفلت مع الأ  -ة داربعض تصرفات الإ, فعمال أ

ن ألابد  ةوال الضرورحأو ةفي الظروف الاستثنائي ةدارعمال الإأن أكما  ة,و قضائيأ ةعييشرت

خضوع  . وأنخطارأه من هما تواج ةعلى معالج ىمن قيود القانون لكي تقو اكثر تحررً أتكون 

 ةالتقديري ةمن السلط حرمانها ةدرجلللقانون  شديدًا اخضوعً  اهميتهأكانت  ايً أ ةدارعمال الإأ ةكاف

 ةالمشروعي أتقوم على مبد ةيالقانون ةلدولفا  مهامه عن تأدية هال حركتها ويعوقشن يأنه أمن ش

غير  ة,داريمن تعسف السلطات الإ مفراد وحرياتهحقوق الأ ةلحماي أساسًاالذي يعتبر الالتزام به 

 ةالعام ةدارالإ ةخذ بعين الاعتبار رسالأت ةشيء من المرون إلى هيحتاج في تطبيق أن هذا المبدأ

ويترتب على  ة.يعالمر ةالقانوني اعدقوومهامها التي تتلخص في تحقيق الصالح العام في حدود ال

العمل  ةطبيعو ا لاحتياجات العمل ومتطلباته التصرف طبقً  ةا من حريقدرً  ةدارالإإعطاء ذلك 

كيف , ل التاليؤساالت ومن هنا وجد (3). من حيث الزمان والمكان  ةالمتغير الظروفنفسه و

 ةحمايللما في ذلك من ضمانات  ةيالمشروع أمبدب ةدارنحقق التوازن المنشود بين التزام الإ

ن ؟. إةدارلنشاط الإ  وجمود رقلةامل عع أفراد وحرياتهم وبين عدم اعتبار هذا المبدحقوق الأ

في الاختيار في  ةمن الحري اقسط ةدارعن هذا التساؤل تقتضي بناء البحث في تخويل الإ ةجابالإ

ما يعني منح , محوال والظروفلاف الأاخت ة علىالعام ةللمصلح اا لما تراه محققً عمالها وفقً أ

 جهة,هذا من  ,ومن خلال القانون ةعن قيود المشروعي اتشكل خروجً  ةتقديري ةسلط ةدارالإ

مما يبرر تحرير  ةحكام القانون في الظروف الاستثنائيأب التقيديصعب العمل بة ثانية ومن جه

 ة تلكبالقدر اللازم لمواجه ةئيفي الظروف الاستثنا ةالعادي ةالمشروعي أحكام مبدأب ةدارالإ

 ة,ا لما هو عليه في الظروف العاديمغايرً  امضمونً  ةالمشروعي أمر الذي يجعل مبدالأ, فظروال

الظروف  ةوهو ما يطلق عليه نظري, في تلك الظروف ةدارتصرفات الإ بعايبحيث يتسع لاست

   (4).ةالاستثنائي

  القانون الوضعي.المطلب الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي و 

وهو  اتفاق حول مدلول مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, هناك         

إلا أنه بالنسبة للمراد بلفظ  .وفق أحكامه والتصرف للقانون الدولة سلطات احترام سائر ضرورة

قيدة والتشريع والتي يتحدد القانون في الفقه الإسلامي فهو القواعد والأحكام الإلهية المتعلقة بالع

                                                           

ـ  دراسة مقارنة, الطبعة: الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع د/ سالم بن راشد العلوي: القضاء الإداري,( 1)
 .  91م, ص  2005 عمان,

 .  72م, ص  1555, ـ عمان دار وائل للنشر الأولى, :ي حمود: القضاء الإداري, الطبعةد/ إعاد عل( 2)
ـ  دراسة مقارنة, الطبعة: الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع د/ عمر محمد الشوبكي, القضاء الإداري,( 3)

 .  22م, ص 2001 عمان,
ـ  , منشأة المعارفالأولى :عية ", الطبعة( د/ عدنان عمر: القضاء الإداري الفلسطيني " مبدأ المشرو7)

 . 39م , ص 2007 الإسكندرية,
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بمقتضاها الإطار العام الذي يلتزم به الجميع حكامًا كانوا أومحكومين. وهذه القواعد من تشريع 

وهذا بخلاف   (1). چ     ڭے  ے  ۓ  ۓ چ   الله تعالى الذي له الحكم والأمر كما قال تعالى

ن الوضعي جميع القواعد القانونية المراد بلفظ القانون في القانون الوضعي فيقصد به في القانو

كالدستور, والمواثيق, و المبادئ  )التي تجسد النظام القانوني للدولة و التي هي من وضع البشر 

 .  (العامة للقانون, والتشريعات العادية  .......إلخ 

 

ميع المشروعية في الفقه الإسلامي يتسم بالثبات والشمول لج أكما يتضح أيضا أن مبد         

.وهذا بخلاف المشروعية (لخ إعقيدة, وعبادات, ومعاملات, و سياسة .....  )مجالات الحياة 

الوضعية فإن قواعدها تختلف من نظام إلى نظام و من وقت إلى آخر, وليست هناك قواعد ثابتة 

ترد إليها كافة الفروع. كما أن المشروعية الوضعية طرقت بعض جوانب الحياة الاجتماعية 

 قتصادية ومازالت بمنأى عن طرق مجالات عديدة.                                والا

 

وفوق ذلك كله فإن أساس المشروعية الوضعية لم يتفق الفقه الوضعي عليه, ولا زال          

 محل جدل وخلاف كبير في الفقه المعاصر, ومن هنا مكمن الخطر في الشرعية الوضعية.

 

الشرعية الوضعية برغم التطور الذي طرأ على هذا المبدأ عند شراح ولذلك فإن          

القانون, فإن الأمر لا يزال غير مستقر والشرعية تبدو غير ذات أثر طالما أن القانون الذي 

تخضع له السلطة  تملك أن تشكله كيف شاءت و متى شاءت, وأن الشرعية المأمولة هي التي 

ة حدودها وتجد الشرعية قيمتها واحترامها إذا كانت السلطة تتحقق في اللحظة التي تجد السلط

والشعب يخضعان لسلطان أعلى منهم وأكبر, وكان القانون ليس من صنع أيديهم ولكن من صنع 

    من هو أعلى وأكبر فتجد السلطة حدودها وتجد الشرعية قيمتها واحترامها إذا كان الحكم لله.                                    

 

أما فيما يتعلق بنطاق مبدأ المشروعية نجد اتفاقاً بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي          

والأفراد للقانون, وذلك في حالة السعة والاختيار,  ,على ضرورة خضوع السلطات العامة

ح وكذلك إذا طرأ على المجتمع ظرف من الظروف الاستثنائية يجعل من المتعذر تحقيق المصال

من وراء النصوص التي قررت للظروف العادية, فإن الوضع هنا يحتم  ةوالغايات المبتغا

مواجهة هذا الظرف الاستثنائي بقواعد أخرى تتلائم مع الأوضاع الاستثنائية التي طرأت على 

 المجتمع, وهذه القواعد الاستثنائية لا تعد خروجًا على مبدأ المشروعية أواستثناء عليه, وإنما تعد

 واعد الوجه الثاني للمشروعية.  هذه الق

 الفصل الأول:

 يوامر الرئاسية غير المشروعة فالامتناع عن تنفيذ الأ يمدى حق المرؤوس ف

 .يوالقانون الوضع يسلامالفقه الإ

 تمهيد:

                                                           

 .   94سورة الأنعام: آية رقم ( 1)
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لايجوز للمرؤوس في الفقه الإسلامي طاعة الرئيس في معصية الله, فإذا استمر الرئيس          

لم ينزجر, ولن يرجع إلى الحق, فإنه ينبغي على المرؤوس أن يمتنع عن طاعته فيما في غيه, و

 كان لله معصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وإذا استمر الرئيس في ظلمه وغيه وانحرافه عن العدل؛ فالأمة لها الحق في عزله إن          

من هم دونه, كان للأمة هذا الحق معه؛ لأن  صدر منه ما يوجب ذلك. فكما أن للحاكم أن يعزل

الأمة هي التي تختار الرئيس ) الإمام( ومن ثم لها حق عزله, لأن من يملك حق التعيين يملك 

حق العزل لا سيما ونظام الحكم الإسلامي قد كفل وسائل تحقيق العدل ومنع الظلم وكفاية الرعية 

 نوات شرعية؛ ما يجعله نظاما مميزا.وحفظ الحقوق, وإلزام السلطة بواجباتها عبر ق

أما في القانون الوضعي فالمرؤوس ملزم بطاعة أوامر الرئيس غير المشروعة في          

 حالات معينة حددها القانون وبشروط محددة؛ لذا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

 ول:الأ بحثالم

 رئاسية غير المشروعةوامر الالامتناع عن تنفيذ الأ يمدى حق المرؤوس ف

 .يسلامالإ هالفق يف                            

  :يالثان بحثالم

 وامر الرئاسية غير المشروعةالامتناع عن تنفيذ الأ يمدى حق المرؤوس ف

 .يالقانون الوضع يف                            

  :الثالث بحثالم

 .يوالقانون الوضع يسلامموازنة بين الفقه الإ

 

 

 

 

 ول:الأ بحثالم

 يف وامر الرئاسية غير المشروعةالامتناع عن تنفيذ الأ يمدى حق المرؤوس ف

 .يسلامالإ هالفق
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 ييأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تكون واجبة لكن ف ين طاعة الرئيس الذأصل الأ         

ثم  ٱُّٱ:تعالى هوقول  (1)      َّ كج كج كج كج ٱُّٱ:تعالى هحدود القدرة والاستطاعة، بدليل قول

  (2) َّ   خمكجحم  كججم   كج

هذه الحالة  ين وجوب طاعته فإحكام الشريعة فأحدود  يذا كان الرئيس يمارس سلطاته فإف

هذه  ين ممارسة السلطة العامة فعلى عامة المسلمين وخاصتهم من العلماء والفقهاء، لأ يحتم

يتبين للمحكومين فيها وجه  يالتالحالات  يأمور دينهم ودنياهم، وحتى ف يالحالة نافعة للناس ف

مر الصادر منها يكون واجب الطاعة طالما أنها لم تخالف ن الأإالنفع من وراء ممارسة السلطة ف

ذلك أن فرضية الطاعة ثابتة بأدلة مقطوع  ,نصا أو قاعدة كلية من نصوص وقواعد الشريعة

  .يلا لمعارضة هذه النصوصدل وما تردد للمحكومين من نفعها أو عدم نفعها لا ينهض ,بصحتها
(3) 

ن حكم الحاكم فيها واجب إراء فاختلفت حولها الآ يحكام الاجتهادية التنطاق الأ يفف         

الطاعة ليس من العامة فقط ولكن من الفقهاء أيضا سواء هؤلاء الذين يرون ما رآه الحاكم، أو 

هذه الحالة أن لا  يتم على المخالف فويتح .ه الحاكم ابتداءآعلى ما ر اهؤلاء الذين  لم يوافقو

لم تتفق لها أراء العلماء لا  يهذه المسائل الت يف هن حكمأليه الحاكم ذلك إخلافا لما انتهى  ييفت

لى إ يهذه الحالة تؤد يالمخالفة ف وىن الفتلأذلك و (7)المخالفة  وىفلا تسوغ الفت ضيرد ولا ينق

صب ن يحكم الحاكم وهو خلاف المصلحة الت يها وتزعزع الثقة فضحكام وتناقاضطراب الأ

 (9)الحكم من أجلها 

ن المقصد إمة فذا كانت الطاعة واجبة وكفلها الشارع بنصوص قاطعة على جميع الأإو         
ن تتمكن السلطة العامة من تحقيق مقاصد الشرع من حقوق أمن وراء هذا الوجوب هو  يساسالأ

المحافظة عليها، فممارسة السلطة ترتبط ارتباطا وثيقا بما  يتحتم عليها كفالتها ومراسم يتحتم
ذا إمة، بحيث على كل الأ ةيجاب الطاعإمن وراء  هالشارع من قواعد وأحكام وما ابتغاه حتم

 يدق فهأالشارع لا تكون الطاعة لازمة وبمعنى  هرسم يخرجت السلطة العامة عن نطاقها الذ
 كج كج كج كج كج ٱُّٱ:ون من تفسيرهم لقوله عز وجلليه المفسرإوهو ما انتهى  ,جائزة غير

 كج كج كج يميج يح يخ كجهم   كجمح مخ مم نج نح نخ نم نه  مجلج لح لخ  لم له

  (2) َّ  كج كج

                                                           

 .12سورة التغابن: من الآية رقم  (1)
 .292سورة البقرة: من الآية رقم (2)
السرخسي, هـ: شرح السير الكبير, إملاء: محمد بن أحمد 195 :المتوفي يالإمام محمد بن الحسن الشيبان (3)

م, دار الكتب العلمية 1554هـ, 1714محمد حسن محمد إسماعيل, الطبعة: الأولى,  :هـ,  تحقيق 750 :المتوفي
 .11,ص1ـ بيروت / لبنان, ج

الفروق, دار إحياء الكتب هـ: 297 :( أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي الشهير بالقرافي المتوفي7)
 . 103,ص 2هـ, جـ1372القاهرة,  ـ العربية

فؤاد محمد النادي: مبدأ المشروعية وضوبط خضوع الدولة القانونية في الفقه الإسلامي, الطبعة: الثانية (9)
  .332, صم, دار الكتاب الجامعي ـ القاهرة 1590

 .95( سورة النساء: آية رقم 2)
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طاعة  ينما هإن الطاعة المفروضة للحكام ليست طاعة أصلية واجبة ابتداء، وأحيث قرروا   

وجوب  ير فموهو ما يستفاد من تكرار الأ "لله وللرسول "تبعية ترتبط أساسا بطاعة الحكام 

ن هذه أوهو ما يوضح  "مرالأ يأول" مر بطاعة أطاعة الله وطاعة الرسول، ولم يتكرر عندما 

لرسول بالتزام أوامرهما والكف عن نواهيهما لالطاعة مستمدة أساسا من طاعة الحاكم لله و

قبولها  يوكقاعدة حاسمة لا يجوز التردد ف (1)هدافه أوالعمل على تحقيق وكفالة غايات الشارع و

 يحالة التزام السلطة العامة بقواعد المشروعية ف يف إلان الطاعة ليست واجبة أ ين ذلك يعنإف

 ينما يكون الواجب على المسلمين فإولا تكون واجبة الطاعة فيما وراء ذلك و يسلامالإ هالفق

 (2) .نكارهذه الحالة هو الرد والإ

الصادر من السلطة العامة وقع مخالفا لدليل  مرذا كان الأإحالة ما  يويتحقق ذلك ف         

والحاكم غير مجتهد ولم يجر  ي، أو كان مخالفا لدليل ظنيجماع أو قياس جلإمن نص أو  يقطع

مة المشاورة فيما أصدره من قرارات مخالفة بذلك واجب الشورى وما إرتأته غالبية علماء الأ

كانت القرارات الصادرة من السلطة العامة  ذاإهذه المسألة، كما تتحقق المخالفة  يائها فهوفق

هذه الحالة لا  يتخفى على أحد من العوام أو الخواص وفلا  يمخالفة لنصوص المشروعية الت

  ( 3) .تجب الطاعة من الجميع لما يترتب عليها من مضار

مر الصادر من السلطة العامة يكون الأ يكل الحالات الت يتحقق المخالفة فتكما          

غير المصلحة العامة للمسلمين كما هو الأمر في حالة الانحراف في استعمال مستهدفا مصلحة 

  ( 7) .ن الطاعة لا تكون لازمةإرسمها الشارع ف يأو التجاوز بها عن الحدود التالسلطة 

يعسف بحقوق  هأحكام يذا كان الحاكم المسلم جائرا ظالما فإفالطاعة لا تكون لازمة          

 ة الرعي

ن الحاكم للحاكم العادل لأإلا أن الطاعة لا تكون  رواقرحيث  (1)البعض  وهو ما قرره         

الرعاة والولاة  ـ عز وجلـ إعلم أنه لما أمر الله  واويقول....الظالم، الله ورسوله بريئان منه 

 ..الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة . يبالعدل ف

                                                           

 :هـ: مفاتيح الغيب,الطبعة720:( الإمام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين بن محمد، المتوفي1)
 . 174م,دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع,الجزء العاشر, ص 1591هـ,1701الأولى 

 . 242ص  2( محمد بن الحسن الشيباني: السير الكبير, مصدر سابق جـ2)
 . 113,ص 1( محمد بن الحسن الشيباني المصدر السابق, جـ3)
 .   339جع سابق, ص( د/ فؤاد النادي: مبدأ المشروعية,مر7)
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مام أن يحكم بما أنزل الله قوله: حق على الإ ـ لله عنها يرضـ   يمام علويروى  عن الإ

 (2) .ذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعواإ، فةمانالأ يويؤد

ن أمراء الجور الله منكم أمراء الحق لأالأمر  يبأن المراد بأول (3)بعضكما قرر ال           

نما يجمع بين الله إجوب الطاعة لهم وو يورسوله بريئان منهم فلا يعطفون على الله ورسوله ف

عن  يمر بهما والنهيثار العدل واختيار الحق والأإ يمراء الموافقين لهما فورسوله والأ

وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد وا ثم يقول حسانإأضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم ب

ن أمرهم أولا بأداء أوهو  ,كمر بما لا يبقى معه شالأ يأولومر بطاعة الله منح الله الأ

لى الكتاب والسنة فيما أشكل، وأمراء إخيرا بالرجوع أالحكم وأمرهم  يمانات، وبالعدل فالأ

ـ  لى سنة رسولهإلى كتاب الله ولا إ، ولا يحكمون بعدل، ولا يردون شيئا ةمانأالجور لا يؤدون 

هم منسلخون عن صفات الذين ، إنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم، فصلى الله عليه وسلم ـ

  .عند الله ورسوله وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة  "مرأولوا الأ"هم 

 همقيدة بما شرع ينما هإراء ون الطاعة ليست مطلقة كما توهمت بعض الآإوعلى ذلك ف         

بمعصية  ذا أمرإمالم  يؤمر بمعصية ف... " ـصلى الله عليه وسلم ـ الله وهو ما يستفاد من قوله 

 (9)المعروف " ي" إنما الطاعة فه وقول  ( 7)فلا سمع ولا طاعة " 

صلى الله عليه ـ  بقوله حوال استدلالاً كل الأ يف ةن الطاعة لازمأوقد يتوهم  البعض          
حديث ليس ا الالمقصود من هذف ( 2)" من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر .."  ـ وسلم 
 يفراد يؤدمواجهة الأ يحوال، وإنما المقصود منها إعمال السلطة فل الأك يالمطلقة ف ةالطاع

لى الحد من نطاق الحرية الفردية لهم بقصد المحافظة على المصلحة إحايين كثير من الأ يف
خرين، ذا كانت ممارسة هذه الحرية فيها اعتداء على حقوق الآإ، أو يسلامالعامة للمجتمع الإ
 لحالات يتعارض مع ما جبلت عليه الطبيعة البشرية، ويلقى ذلك منهذه ا يفممارسة السلطة ف
ن يرفع التزامهم بالطاعة وتنفيذ أنه أن ذلك ليس من شألا إ، ةفراد مقاومة وكرهينفوس بعض الأ

أوجبها الشارع  تيوامر تحقيق الغايات الن الهدف من هذه الأأأوامر السلطة العامة، ذلك 
ولاء المواطنين جميعا  ين للسلطة العامة الحق المطلق فن يكوأ ييقتض يوالذ يسلامالإ

بطاعتهم لها، حتى مع قبول البعض قرارات السلطة العامة بالامتعاض أو الكراهية لوقوع هذه 

                                                                                                                                                                      

هـ: مفاتيح الغيب,الطبعة: الأولى 207, محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين بن محمد، المتوفي (1)
  .371, ص 3, جللطباعة والنشروالتوزيع ـ بيروت م, دار الفكر1591هـ,1701

 .372,ص 3( الرازي: مفاتيح الغيب, مرجع سابق, جـ 2)
الثة, هـ: الكشاف, الطبعة: الث939 :لله محمد بن عمر بن الزمخشري الخوارزمي, المتوفي( أبو القاسم جار ا3)

 . 939،932لبنان, ص /بيروت  ـ م دار المعرفة2005هـ, 1730
 .1جه, صي( سبق تخر7)
 .999الإمام أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل, مسند علي بن أبي طالب, حديث رقم   أخرجه( 9)
ه البخاري في صحيحه, كتاب: الفتن, باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم " سترون بعدي أمورًا أخرج( 2)

 .2292, حديث رقم  تنكرونها"
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 ية من قبيل الكراهية المنصوص عليها فيفهذه الكراه .القرارات على غير رغباتهم ومشتهياتهم

 كج كج كج كج نىنم كج كج كج  كج كج كج كجكج كجلخ لم لى لي  ُّٱ قوله عز وجل

   (1) َّ كج كج كج كجيم يى   كجكج كج كج

دم عية يترتب عليها الخير المحض قد تقابلها بعض النفوس بهذه الآ ين الطاعة فأ على الرغمف 

بعض  يطاعة السلطة العامة، فرغم أن الطاعة قد تكون مكروهة ف يمر فكذلك الأ ,الارتضاء

وما يدعم  (2)رره السلطة العامة من قرارات نها محتمة ويجب الامتثال لما تقألا إالحالات، 

واجبة في كل الحالات, نص الحديث النبوي, فبعد  عدم جواز أن يفهم أن الطاعة يصحة ذلك ف

ذا إجاء فيه " ما لم يؤمر بمعصية، ف... على المرء المسلم فيما أحب أو كره أن أوجب الطاعة 

    ( 3)  .أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "

طاعة  ينما هإيمكن القول أن طاعة الرؤساء ليست مطلقة دون قيد أو شرط و يوبالتال         

ـ صلى الله أنها طاعة مترتبة على مدى طاعتهم لله ولرسوله  يمعصية أ يمقيدة بأن لا تكون ف

عمالهم وتصرفاتهم باطلة ومن ثم ألا كانت إبأوامر الشريعة ونواهيها، و هموالتزام عليه وسلم ـ

ذا أمرت السلطة الرئاسية أمرا لا يتفق مع نصوص الشريعة ولا مبادئها العامة إطاعة فغير م

  (7) وامر.ن يمتنع عن تطبيق هذه الأأوأهدافها فيجب على كل مسلم 

 يذا كان هذا النص قطعيا بأن كان قطعإذ وجد نص يحدد طريق استخدام السلطة، فإف         

أو العمل بما يخالفه، وكل خروج  ها النص لا يجوز تغييرن مثل هذإالثبوت، ف يالدلالة، قطع

سلامية، كما الدولة الإ يسلام ولا يجوز للسلطة العامة فمر خروجا عن الإحقيقة الأ يعليه يعد ف

ن ذلك ن تخالف هذا النص عن طريق استخدام السلطة بما ينافيه، لأأمة بأسرها لا يجوز للأ

دق أممارسة للسلطة من هذا القبيل تعد باطلة، أو بمعنى يخالف قواعد الشريعة المحكمة، وكل 

الفقه  يوهذا هو الانعدام ف ( 9) يأثر قانون يأ يسلاممنعدمة لا يرتب عليها الشارع الإ

 ي.سلامالإ

الدلالة  يالثبوت، أو ظن يالدلالة ظن يقطع وذلك كأن يكون ,وقد يكون النص ظنيا         

هذه الحالات يجوز للسلطة العامة أن  يلة والثبوت معا ففالدلا يالثبوت، أو كان ظن يقطع

                                                           

 .212( سورة البقرة: آية رقم 1)
 . 370( د / فؤاد النادي: مبدأ المشروعية, مرجع سابق, ص2)
 .1( سبق تخريجه: ص3)
 ـ م, دار النهضة العربية1597اكم فى تغيير التشريع شرعا وقانونا، ط( محمد عبد الحميد أبو زيد: سلطة الح1)

 .42,49القاهرة, ص
 .242ص  2( محمد بن الحسن الشيباني: السير الكبير, مرجع سابق,جـ9)
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 يراء الاجتهادية التمن الآ يرأ يبصدد ممارستها للسلطة وفقا لأ يتصدر قراراتها وه

على النحو  يسلامتعود على المجتمع الإ يتستخلص من النص بحسب ما يتفق مع المصلحة الت

أو  يقاعدة عامة أو نص قطع ين مخالفة أن يتم دوأوذلك يجب  ,يكفل درء المفاسد عنه يالذ

لا تخالف نصا من نصوص  يالت يسلام هالإ ين المصلحة فأذلك  ,جماعاإقاعدة كلية أو 

نه إذا تمت ممارسة السلطة على هذا النحو فإالشريعة وتكون ملاءمة لمقاصد الشرع وغاياته ف

 هالفق ياع المشروعة فن ممارستها تمت وفقا للأوضليه، وذلك لأإ ييجب العمل بما تنته

 ,البطلان هن التصرف أو ممارسة السلطة يلحقإمر على هذا النحو فذا لم يسر الأإو ي,سلامالإ

به القواعد الكلية  يضتثاره القانونية بأن تمت هذه الممارسة على غير ما تقآولا يرتب 

ة العامة جماع، أو يتعارض مع المصلحأو وقع مخالفا لإ ,الشريعة ياملة فشصول الوالأ

     (1) .يسلامللمجتمع الإ

نها محكومة وأها دولة من طراز خاص وطبيعة متميزة بأنسلامية تتميز الدولة الإكما          

 .نطاقها ين تعمل فأهية يتحتم على السلطة العامة لاإبقواعد 

ن القانو يسلامية حينما حددت مصادر المشروعية فن الشريعة الإإوبصفة عامة ف         

نها ليست للأمة وهذا مسلم به كقاعدة عامة، غير قابلة للتشكيك ألم تعطها لحاكم، كما  يسلامالإ

لى إمة عن نبيها، لا تحتاج فيها حكام كلها تلقتها الأن الأقبولها، وذلك لأ يفيها أو التردد ف

  .الرسول همام منفذ لما شرعوالإ ,مامالإ

مصادره ولا  تهحسبما بين يسلامن تكون منفذة للقانون الإأ أما السلطة السياسية فلا تعدو         

حددتة هذه  يطار العام الذصدار تشريعات تخرج عن الإإ ييكون للسلطة السياسية الحق ف

حكام بدورها تخرج من نطاق الأ يحكام الاجتهادية، وهنطاق الأ يالمصادر ويتحدد دورها ف

الثبوت  يدأ هو: لا اجتهاد مع نص قطعبالم نوذلك لأ (2)سلامية الشريعة الإ يالقطعية ف

 .والدلالة

ذا إحكام الاجتهادية فهو مشروع وذلك نطاق الأ ينطاق عمل السلطة السياسية فعن أما          

لمن  يسلاماشترطها القانون الإ يوضاع التالسلطة السياسية الشروط والأ يما توافرت ف

 يتصدى للاجتهاد.

                                                           

 .375د / فؤاد النادي: مبدأ المشروعية, مرجع سابق, ص( 1)
 .192, ص2(  محمد بن الحسن: السير الكبير, مرجع سابق,جـ2)
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صدار لوائح وقوانين طبقا لما إ ين لها الحق فإف هذا النطاق، يسلطة فذا كان عمل الإف         

وامر والقرارات يطرأ من المصلحة أو المفسدة، وهذا بالطبع مشروط بعدم مخالفة هذه الأ

 جماع.إاعدة كلية أو قو أ يقاعدة عامة أو نص قطع يوالقوانين لأ

صدار القرارات إ ييتطلبها الشرع ف يتالسلطة السياسية الشروط ال يذا لم تتوفر ففإ         

كانت هذه القرارات والقوانين باطلة ولا يجوز العمل بها وتعتبر من قبيل الهوى  والقوانين،

  ( 1) ن لا تكون كفرا.ألا لضرورة ملحة بشرط إوالاستبداد فلا يجوز الالتزام بها 

ن العادة، وخالف الشرع وحكم مام ( عحالة المخالفة وذلك بأن خرج الرئيس ) الإ يوف         

أقرها الشرع لتقويم  يبالوسائل الت هولكن تأخذ على يدي هغي يف همة لا تتركن الأإالهوى ف

 عن المنكر. يمر بالمعروف والنهمام، وذلك قياما منها بواجب الأالإ

ارة ثإصلاح المنشود دون لى الإإدائما  يوهذه الوسائل مرتبة ترتيبا شرعيا مصلحيا، بحيث تؤد

 تهدد وحدة المسلمين وتجعل بأسهم بينهم شديدا. يالفتن الت

نها لا ترضى عن هذه أمامها وحاكمها مة لإن تعلن الأأدناها أوأول هذه الوسائل و         

 علان طرق عديدة.لى الصواب ولهذا الإإن يقلع عنها ويرجع أ هنه يجب عليأو ,التجاوزات

 :نكار القلبإ: ولاا أ

 يصل هام فأار القلب واجب على جميع المسلمين، لا يعجز عنه أحد منهم وهو نكفإ         

تتلاشى  هعلى التغيير، وبدون ييتعاظم المنكر ويتطاول حتى يستعص هنكار كل منكر وبدونإ

نها تكون مجرد خيالات وأوهام لا إن وجدت فإخرى فلا يبقى لها أثر يذكر، ونكار الأوسائل الإ

 دينهم ودنياهم. يسوقها الشيطان للنيل من المسلمين فحقيقة لها، وضلالات ي

نه صحابه لأأبل واعتزاله واعتزال  ,هذا المنكر ينكار القلب عدم المشاركة فيقتضي إو         

يتنافى مع  هقرار ورضى ومساعدة وتأييد، وهذا كلإفالمشاركة  ,نكار مع مشاركةإلا يتصور 

نكار نواع الإأوهو كفيل ومعه سائر  ,عزعة أركان المنكرنكار القلب كفيل بزإو ي,نكار القلبالإ

ذا ما تربى إوالمجتمع المسلم  .سواء صدر عن الحاكم أو بعض المحكومين ,لى رد كل منكرإ

                                                           

 . 393د / فؤاد النادي: مبدأ المشروعية, مرجع سابق, ص (1)
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 يالذ ينكار القلب هو رد الفعل الطبيعإن يسكت عن منكر، فيكون أأفراده تربية سليمة لا يمكن 

  (1)ن كان يتطاول ويستعلن. أى بعد يتراجع ويستخف هيصطدم مع المنكر فيجعل

 :نكار اللسانإثانيا: 

نكار من علماء لإلعلى جماعة المسلمين، يقوم به من هو أهل  يوهو اجب كفائ         
سلام والتكليف بعد الإ يعند عدم الاستطاعة فالاستطاعة شرط رئيس لاإالمسلمين وهو لا يسقط 

ً نما كان هذإو .نكار اللسانإ يلة فداوالع ن لأ ,بعلماء المسلمين دون عامتهم ا الواجب منوطا
نكار الإ ينهم يسيئون استعماله، فيؤدأذ الغالب إاستعمال هذا الواجب،  يالعامة لا يأمن عليهم ف

لى فتنة إ يذا كان سيؤدإوذلك  ,نكار اللسان قد يسقط مع وجود الاستطاعةإو .عظم الفتنألى إ

  خمكجحم  كججم   كجثم  ٱُّٱ:قال تعالى هن على نفسنساأو خاف الإ همن المنكر نفسأعظم 

َّ(2)    
وخلا الزمان من قائم لله  لحقلا ضاع اإو ,عن جميع المكلفين نكار اللسانإ لا يتصور سقوطو

ـ ن رسول الله مة لأهذه الأ يوهذا محال ف ا,وأصبح المنكر معروف والمعروف منكرً  ,بالحجة

على  يمتأ" لا تجتمع  هصومة عن الخطأ بقولمة معن هذه الأأأخبر  ـ وسلم هصلى الله علي

ً ذا رأيتم اختلافإف ضلالة ظاهرين  ي" لا تزال طائفة من أمت ه:وقول (3) "عظمفعليكم بالسواد الأ ا

 .(7)أمر الله وهم ظاهرون "  يعلى الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأت

 نكار اللسان مراحل:إو

 مرحلة التعريف: -1

ـ تبارك و لا يرضى عنها الله  يالمنكر بأن ما فعله من المنكرات الت تعريف مرتكب يأ         

لى إ هفيأخذ بيد أخي ,رقيقا ,رفيقا ,رحيما ,ن يكون ليناأعلى من يتولى ذلك  ي، وينبغـتعالى 

ً  ,طريق الحق  للشيطان عليه. ولا يكونن عونا

 مرحلة الوعظ والنصح: -2

                                                           

أنصار السنة   م الحكم المعاصرة، الناشر: جماعةجمال السید المركبي: الخلافة الإسلامیة بین نظ (  د/1)

 . 772ص ـهـ.1414المحمدیة، إدارة الدعوة الإسلامیة, 
 .292( سورة البقرة: من الآية رقم 2)
هـ : سنن بن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد  243بن ماجة الربعي القزويني، المتوفي:  محمد بن يزيدأخرجه ( 3)

، كتاب: الفتن، عبد الباقي, بدون طبعة, دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البابي الحلبي, بدون تاريخ نشر
رف على طبعه: ضعفه الألباني: ضعيف الجامع الصغير وزيادته, أش .3590باب: السواد الأعظم حديث رقم 

 .1919, رقم 221زهير الشاويش, الناشر: المكتب الإسلامي, ص 
( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة, باب: قول النبى )ص( " لا تزال طائفة من 7)

 . 4311أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم ",حديث رقم 
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نكار علانية، بل يأخذ ن يكون الإأواللين ولا يستحب  لى الرفقإقبلها تحتاج  يكالت يوه         

ولا يعيره ولا يشهر به حتى لا يكون عونا  ,فيخلوا به فينصحه لله تعالى ويرفق به هبيد أخي

 مر.الأ يالسلطان وول ذينكار متعلق بذا كان الإإخاصة  هللشيطان علي

 مرحلة التخويف والتعنيف: -3

ولم يقلع عن  هيغ يسبقت، وتمادى الحاكم ف يتجد الوسائل التم   ذا لإلا إلا تكون  يوه         

ن تستعمل بحرص وحذر وعند أ يفينبغ ,دوية وأصعبهاخر الأآ يفهذه المرحلة ه ,المنكر

لا صدقا لا إدب فلا يقول العالم نكار عند حدود الصدق والأن يقف الإأ يوينبغ ,الضرورة

 (1)القول. فيلجأ إلى الفحش والبذئ من  يتجاوز حدوده

 الطاعة: يسقاط حقوق الرئيس فإثالثا: 

لى إ، ولم يرجع رغيه، ولم ينزج يذا استمر فإمعصية الله، ف يلا يجوز طاعة الرئيس ف         

معصية  ينه لا طاعة لمخلوق ففيما كان لله معصية، لأ هالامتناع عن طاعت ينه ينبغفإالحق، 

 ( 2)الخالق. 

 :هم ( من منصبمارابعا: عزل الرئيس ) الإ

لذلك تملك  يفه ةممد عبده: " لما كان الخليفة يعد بمثابة الوكيل عن الأحيقول الشيخ م         

يتغير  يذا تغير حاله، والذإمام ينعزل ن الإإ: " يويقول الماورد (3)ساء " أن إعزله  يالحق ف

قد  ةالعدال ي، والجرح ف(7)بدنه "  ينقص ف يعدالته، والثان يا فبه حاله أمران: أحدهما جرحً 

زنا، وقد يكون بأمر يجاوز به  وأ اشرب خمر وأ ة,كتركه الصوم أو الصلا يمر شخصيكون لأ

 . إلخئ استعمال هذه السلطة ......يأو يس هسلطت

ذا قام سبب يوجب هذا العزل، إلى عزل الحاكم إيذهب جمهور الفقهاء  ةوبصفة عام         

لا عند الضرورة إليه إعنيف، فلا يجوز اللجوء  يجراء استثنائإورغم ذلك فهم يسلمون بأنه 

يمارسها أهل الحل والعقد بما لهم من  يخرى التسباب قوية، وبعد استنفاد كافة الضغوط الأولأ

                                                           

 .779،  774مية, مرجع سابق, صـــ ( د / جمال المراكبي: الخلافة الإسلا1)
 .775( د/ جمال المركبي: الخلافة الإسلامية، مرجع سابق، صـ 2)
 .95م، صـ 1597المنار  :( محمد عبده: الإسلام والنصرانية، طبعة3)
  .19, ص1543، مكتبة مصطفى البابي الحلبيعلى البغدادي الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية(7)
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 :الكفر،يثلاثة أسباب رئيسية ه يحق الرقابة والتقويم للحاكم، ويمكن حصر أسباب العزل ف

 الجور.  ووالفسق، والظلم أ

 أما الكفر فهو ليس محل خلاف بين الفقهاء على أنه يوجب عزل الحاكم.          

ن أقد تكون لترك الحاكم فريضة لله عليه دون  يفعل المعصية، والت أيوأما الفسق          

زنا،  وأ اأو شرب خمرً  ,أو الصوم ةيتعلق ذلك بقرار أو بأمر يمس المحكومين كترك الصلا

 الابتداء. يالبقاء كان لازما ف يتبر انعداما لشرط فمر يعواقع الأ يوهذا ف

مام مع المحكومين، فقد يظلمهم أو يجور عليهم الإ فأما الظلم والجور فهو متعلق بتصر         

 صدار قرار أو أمر معين مخالف للكتاب والسنة، وهو بذلك يخرج عن الشرعية.إب

مسألة عزل الحاكم، لكن الجمهور  يأنهما فوالفسق والظلم هما اللذان قام الخلاف بش         

بشار وتناول النفوس موال وضرب الأفسق وظلم بأن غصب الأ نإن الحاكم ألى إذهب 

 (1)المحرمة، وضيع الحقوق، وعطل الحدود فعزله واجب.

ولى: عن طريق أهل الحل كيفية هذا العزل توجد وسيلتين لعزل الحاكم الأ يولكن ما ه         

 . ةملثانية: عن طريق الأوالعقد وا

 -:يوسأتناول ذلك فيما يل

 :: عزل الحاكم الفاسد عن طريق أهل الحل والعقدأولاا 

بأهل الحل والعقد: أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين  المقصود         

لا به إن صلاح ما يقوم الديإصلاح دين الخلق، وإومقصودها:  (2)يحصل بهم مقصود الولاية. 

 من أمر الدنيا. 

استحقاقه للعزل من عدمه، أما الرؤساء  دىقدر على تعيين جرم الحاكم، وموالعلماء هم الأ

مة من ثم فهم زعماء الأو، (1)ووجوه الناس فيشمل رؤساء العشائر، وقوات الجيش ونحو ذلك 

 عظم. وأولو المكانة فيها، وموضع الثقة من سوادها الأ

                                                           

درية سكندار الجامعة الجديدة للنشرـ الإ( د/ عادل فتحي ثابت: شرعية السلطة في الإسلام دراسة مقارنة، 1)
   .290, ص1552

، صـ 4( الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية, دار السلاسل ـ الكويت,جـ2)
112 . 



22 
 

 - يمة تمثيلا ضمنيا، ولهذا اختص النبيمثلون الأ يسلامالتاريخ الإ يفالعقد كان أهل الحل و و

ة هباعتبارهما من وج -الله عنهما يرض –بكر وعمر  يبأبالمشورة  –صلى الله عليه وسلم 

 –صلى الله عليه وسلم  –عن المهاجرين ووزيرين له، كما اختص  ننائبي ةنظر دستوري

تخص  يمور التبعض الأ يف ةكسعد بن معاذ وسعد بن عبادنصار ا قادة الأيضً أبالمشورة 

 (2)كمصالحة غطفان على نصف أو ثلث تمر المدينة. منصار، كاعتبارهما نائبين عنهالأ

ذا صدر منه ما إصلاحيات الحاكم  هوالعزل قرار يصدره أهل الحل والعقد ينهون بموجب         

والمفاسد الناتجة عن بقاء الحاكم أو عزله لا المصالح  ين النظر ف؛ لأ )3)يستوجب حل العقد 

السياسة الشرعية، وتقدير لحجم القوى المؤيدة  يلى خبرة فإدراكه إيتيسر لكل أحد، بل يحتاج 

   (7) .مر بأهل الحل والعقدن يناط هذا الأألقرار العزل والمعارضة له، فناسب 

وانحرافه،  هالحاكم الجائر ينذرونه بغي لىإن يتقدم أهل الحل والعقد أمر هو: وغالب الأ         

ن يعملوا لعزله بكل الوسائل أ من أصر على ذلك فعليهإويمهلونه فترة من الزمن لعله يرجع، ف

ن عزله من زالتها، لأإأكبر من المفسدة المرجو  ةلا يترتب على ذلك مفسدأالممكنة، بشرط 

 ( 9) .عن المنكر، والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه يالنه

صدار قرار العزل، ولكن إالمسئولة عن  ةالجه نذإهل الحل والعقد هم أوعلى ذلك: ف         

ولأهل الحل  ةمن عقد البيعة ملزم للأبالعزل؛ لأ يهذا القرار مشروط بوجود السبب المقتض

واجب مر، والالأ يوالعقد فيها، وبأن المفسدة المتوقعة من العزل أقل من المفسدة الواقعة بظلم ول

العزل إذا لم يعلموا أن فتن قد تنتج عن قرار  يف ةمدخال الأإلا يغامروا بأعلى أهل الحل والعقد 

عليه  ةمأهل الحل والعقد بعزل الحاكم موافقة الأفي هذا العزل مصلحة, ويحسن أن يؤيد قرار 

(2)  

                                                                                                                                                                      

اء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية،الطبعة: ( د/ كايد يوسف محمود فرعوش: طرق انته1)
 .295،220بيروت / لبنان,صـ ـ م, مؤسسة الرسالة1594هـ 1704ولى الأ
( د/ محمد محمود محمد الجمال: عزل الحاكم في الفقه الإسلامي، المصوغات الشرعية والوسائل العلمية,  2)

 2013مارس  9،  7أفاق للعمل الإسلامي المعاصر وضوابطه,  بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي
 .249,ص
هـ 1723( د/ بلال صفي الدين: أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي " بحث مقارن " ، الطبعة: الأولى 3)
 .790م, دار النوادر, ص2009،
 . 794( المرجع السابق ص 7)
تغيير الحاكم الفاسد من خلال السنة، طبعة خاصة بالمؤلف،  ( د/ يحيى بن على جقمان: الطرق السلمية في9)

 . 29،  27بدون تاريخ صنعاء / اليمن صـ 
 .795سلامى ، مرجع سابق ، هل الحل والعقد في نظام الحكم الإأصفى الدين:  ل( د / بلا2)
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شياعه، أو حيل أتباعه وأنهم من ولو أن أهل الحل والعقد قد تقاعسوا عن دورهم، لأ         

هذه الحالة،  يف ةملا يتأخر دور الأأنه لا مناص من إبينهم وبين اجتماعهم لتقدير عزل الحاكم، ف

 (1) .ما دامت تأنس من نفسها قدرة على ذلك

 مة للحاكم الفاسد.ثانيا: عزل الأ

ز من ع سلامية وأثنى عليها، وبين مكانتها فقالالإ ةمكى الأزقد  –تبارك وتعالى  -ن الله  إ

قائل: ٱُّٱ نم نى كج كج كج كج كج  كج كج كج يم يىكج كج كج  كج ٌّ ٍّ َّ ُِّّ ّٰ كج 
  كج كج كج َّ )2(

 
ى منصب الشهادة عل وأمة حين جعلها تتبهذه الأ –تبارك وتعالى  –الله  لكما فض         

 بن كج كجبر  كج كج  كج كجكج كجٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  كج كج كج كج ٱُّٱمم، فقال تعالى:الأ

 كج كج كج كج كجكج كج  كج كج كج كج كج كج كجتن تى تي كج  كجبى بي تر 

 كجكج كج كج كج  كج كج كج َّ    )3(.

   

 ين احتملت من الحاكم بعض المعاصإو يبهذا القدر لا تكون أمة مهملة، فه ةفأم         

، وحقنا ةسبيل استقرار أحوالها، وعدم تعريضها للفتن يوالمنكرات والاستئثار بحظوظ الدنيا ف

هذه  يمة فنه ما يوجب عزله، وعلى الأمكاناتها وطاقتها فلا تتحمل مإلدمائها، ومحافظة على 

 .(7)يجاد البديل، فهذا دورها وواجبها بكل سبيل لإ ىن تسعأالحالة 

 يبأخرجوا واليه عثمان بن محمد بن أيزيد بن معاوية و عولهذا قام أهل المدينة بخل         

ً إرسل أن ألا إسفيان، فما كان من يزيد  ورد المدينة استباحها فلما  ةبقيادة مسلم بن عتب ليهم جيشا

 (9) .يامأثلاثة 

: أيها يمرة قال لبالأ هبمنى، فلما أسلمت علي ي: " أدخلت على المهديوقال سفيان الثور         

رض لينا حاجتك، فقلت: ملئت الأإرفع اف جاء بك، يفالحمد لله الذ ,الرجل ! طلبناك فأعجزتنا

                                                           

 .29،  27( المصدر السابق، صـ 1)
 .110 ( سورة آل عمران: آية رقم2)
 .173ية رقم ( سورة البقرة: آ3)
( د / محمد بن شاكر الشريف: دور الأمة ومكانتها في بناء النظام السياسي، مقال في السياسة الشرعية موقع 7)

 .http://saaid.netصيد الفؤاد الشبكة العنكبوتية، 
 . 237، صـ  2, جـ م1550هـ ـ 1710 (ابن كثير: البداية والنهاية، مكتبة المعارف بيروت9)
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ن إرة !، قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: أرأيت ذلك عب يالله وليكن منك ف يا، فاتقا وجورً ظلمً 

  (1) ." كستطع رفعه؟، قلت نخليه وغيرألم 

 ، ولذا قالهن صدر منه ما يوجب عزلإعزل الحاكم  يلها الحق ف ةموعلى ذلك: فالأ         

العدول به من  يا عليه؛ فمة عيارً مام ( عن ذلك كانت الأالإ ي" ومتى زاغ ) أ (2): البعض

، وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته هلى غيرإالعدول عنه  يأو ف, لى صوابإه ئخط

 .ن زاغوا عن سنته عد بهم، أو عدل عنهم "إوعماله وسعاته 

 يالت يه ةمن الأهذا الحق معه؛ لأ ةمن يعزل من هم دونه، كان للأأن للحاكم أفكما          

ن من يملك حق التعيين يملك حق العزل لاسيما لأ ؛تختار الحاكم، ومن ثم كان لها حق عزله

قد كفل وسائل تحقيق العدل ومنع الظلم وكفاية الرعية وحفظ الحقوق،  يسلامونظام الحكم الإ

التاريخ المعاصر اتخذ  يوف ,اا مميزً عبر قنوات شرعية؛ ما يجعله نظامً  هالزام السلطة بواجباتإو

: يا المظاهرة السلمية، والاعتصام، والعصيان المدنبرزهأمختلفة  ا وأشكالاً مة صورً تحرك الأ

لى الشوارع أو الميادين وقد تصحبها إتجمع بين الناس، يصحبه خروج  يأما المظاهرة: فه

 هتافات، أو كلمات، أو خطب، وقد تكون صامتة، ويعبر عنها لافتات.

ً كون صامتيا ما ضراب والاعتصام: فغالبً وأما الإ          مامه أاخل مكان، أو كون دي، وقد ا

يمتنعون فيه عن العمل، أو عن الطعام والشراب حتى يتحقق لهم ما يريدون، أو تصل شكواهم 

قال:  قال رجل: يا رسول  –الله عنه  يرض –هريرة  يلمن يرغبون، ويستدل بهذا حديث أب

ج متاعه ، فانطلق فأخر"لى الطريق إخرج متاعك أانطلق ف "، فقال: ييؤذين ان لى جارً إالله 

صلى الله  – ي، فذكرت ذلك للنبيجار يؤذين يفاجتمع الناس عليه ، فقالوا: ما شأنك؟ قال: ل

للهم اعنه، للا، فجعلوا يقولون: اللهم "لى الطريق إخرج متاعك أانطلق ف :"فقال –عليه وسلم 

 (3) .لى منزلك، فوالله لا أؤذيكإرجع إ، فأتاه، فقال: هاخزيه فبلغ

: فهو رفض الانصياع للقوانين والسلطة يتم من خلاله مطالبة يلعصيان المدنما اأو         

لى دوائر الدولة، وأفراد إالدولة بطلبات محددة دون اللجوء للعنف. كرفض الموظفين الذهاب 

                                                           

 ـ هـ ، دار الكتاب العربي 1709،   بعة: الرابعةطالصفياء، صفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأم الأ( أبو نعي 1)
 . 79،  77، صـ  4بيروت,جـ 

م, 1529هـ 1372بيروتـ هـ: أصول الدين، دار الكتب العلمية  725( الإمام عبد القاهر البغدادي, المتوفي:  2)
 . 249ص 
 .12المفرد: كتاب: الجار، باب: شكاية الجار، حديث رقم  ( أخرجه البخاري:  في الأدب3)
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سواق والمحلات غلاق كل الأإلى المدارس والجامعات والمصانع والمعاهد، مع إالشعب 

 (1) .التجارية

 هوالضغط على الحاكم للرضوخ لرغبة الشعب لعل يكله  من باب التعبير عن الرأ وهذا         

 مة.لى جادة الصواب أو يترك الحكم لمن هو أقدر منه على سياسية مصالح الأإيرد 

مام مثل هذا الإ يحوال، فقد يحتمغالب الأ يا فولكن سبيل العزل قد لا يكون متيسرً          

مة سوى خيار ير، وهنا لا يكون أمام الأيصلاح أو التغالإ يمة فبالقوة ولا يزعم لرغبة الأ

 ي، ولكن الخروج ينطوهمام ومقاتلته حتى تتمكن من عزلواحد، هو الخروج على مثل هذا الإ

مة ثمنه فادحا من دمائها نه دعوة للقتال والفتنة وذلك شر عظيم تدفع الأإ، ةعلى محاذير كثير

 يين:أمة حول هذه المسألة على رجل ذلك اختلف فقهاء الأوقوتها وأمنها واستقرارها. لأ

 :ن جارواإئمة لخلعهم وجوب رفع السلاح على الأ ول:الرأي الأ

قامة إزالة الظلم وإيرى جميع فرق الزيدية وجوب سل السيوف على أئمة الجور، و         

يضا بعض أهل أيراه  هو ما يلا بذلك. وهذا الرأإذا لم يمكن رفع المنكر إالحق بقوة السلاح 

ن سل إ. فهولاء جميعا قالوا: ةالسنة، وجميع المعتزلة، وجميع الخوارج، وكثير من المرجئ

ويقيموا الحق، ولم يكن  ين يزيلوا بالسيف أهل البغأذا أمكنهم إالسيوف على أئمة الجور واجب 

 هناك طريقة أخرى لدفع المنكر غير ذلك. 

ن يرفعوا السيف على أذا بلغوه جاز لهم إ يالعدد الذ يف  يالرأنصار هذا أولكن اختلف          

 مام على أربعة مذاهب: الإ

 ول: المذهب الأ

مخالفينا عقدنا  ين نكفأذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا إنهم قالوا: " أعن المعتزلة  يما رو

 ".نقياد لقولنا زلناه وأخذنا الناس بالاأمام، ونهضنا فقاتلنا السلطان وللإ

  (2) .ن يكونوا كعدد أهل بدرأن أقل عدد هو أيرى  :يالمذهب الثان

                                                           

 .291( د / محمد محمود محمد الجمال: عزل الحاكم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 1)
 ( كان عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجل.2)
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ذا كان من أهل الخير ذلك إمام ونهضوا عدد اجتمع عقدوا للإ ين أأيرى  المذهب الثالث:

 واجب عليهم. 

ذا كان مقدارهم كمقدار نصف أهل إنه يجب على أهل الحق حمل السلاح أيرى  المذهب الرابع:

  (1) ي.البغ

 هذا الرأي:  أدلة

 : القرآن الكريم: أولاا 

 كج كج كج كج كجين   كج كجير  كجنى ني كج كج كج  كج كج ُّٱقولة تعالى:  -1

  . )2(  كج كج بج بحبخ بم به  تج تح تخ تمته ثم كج جم كج  حم َّ

 هفأوجب الله تعالى قتال الفئة الظالمة الباغية سواء كانت هذه الفئة من جانب الحاكم أو ضد

، ئذلى الحق وأزعنت له فلا حاجة للقتال حينإرجعت ن إ، فيطالما أنها مصرة على الظلم والبغ

 يقرار النظام القائم على العدل والقسط ولو لم يكن القتال واجب فولكن الحاجة تكون ماسة لإ

  (3) .هذه الحالة بما أمر الله تعالى به

   )4(  2- قولة تعالى: ُّٱ كج كج كج كج كجكج كج كج  كج كج كجكج َّ
التعاون مع أهل العدل على البر والتقوى وكل ما فيه صلاح المؤمنين بـ تعالى ـ تبارك أمر الله 

 ييقتض يظلمهم وعدوانهم، وهذا النه يدينها ودنياها، ونهى عن التعاون مع الظلمة ف يمة فالأ

ن الساكت عن الحق شيطان أخرس، بل هو خذ على يد الظالم وكفه عن الظلم، لأوجوب الأ

 "خذ على يد الظالم فقال: بالأ –وسلم  هصلى الله علي - ي، وقد أمر النبهمعاون للظالم على ظلم

ن كان إا، أفرأيت ذا كان مظلومً إ ها فقال رجل يا رسول الله أنصرا أو مظلومً نصر أخاك ظالمً أ

                               (9) ". هن ذلك نصرإ؟ قال تمنعه من الظلم ف ها فكيف أنصرظالمً 

ا   : السنة النبوية المطهرة:ثانيا

                                                           

 .702، 709م، ص ـ 9154( د / محمد رأفت عثمان: رياسة الدولة في الفقة الإسلامي، دار الكتاب الجامعي1)
 .5( سورة الحجرات: آية رقم 2)
 .749( د / جمال المراكبي: الخلافة الإسلامية، مرجع سابق, صـ 3)
 .2( سورة المائدة: من الآية رقم7)
يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل  :الإكراه، باب :( أخرجه البخاري: صحيح البخاري, كتاب9)

 .2992م أو نحوه، حديث رق
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ن أذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك إن الناس إ ـ "وسلم  هصلى الله علي ه: ـقول -1

  (1) ".يعمهم الله بعقاب منه 

ن إن لم يستطع فبلسانه فإبيده، ف ا فليغيرهمن رأى منكم منكرً  ـ "وسلم  هصلى الله علي ه: ـقول -2

 (2) ".يمان وذلك أضعف الإ هلم يستطع فبقلب

 :ن جارواإئمة وعدم جواز رفع السلاح لخلع الأ لثاني:الرأي ا

نه لا يجوز الخروج أذهب أكثر أهل السنة من الفقهاء، والمحدثين والمتكلمين، على          

نما يجب وعظهم وتخويفهم من إن كانوا ظلمة فاسقين، وإئمة ورفع السيف عليهم، وعلى الأ

  (3). –سبحانه وتعالى  –عقاب الله 

مامية، حيث قالوا بعدم جواز سل السيف على أئمة الجور حتى لو قتلهم الإ يى هذا الرألإوذهب 

ن ظهر وأمرهم بالخروج على أئمة إيعتقدون اختفائه، ف يمامهم الذإن يظهر ألى إمام الجائر الإ

 (7) .الجور قاموا معه ليقضوا على دولة الظالمين

 : يأدلة هذا الرأ

 ن الكريم: آ: القرولاا أ

 كجمح مخ مم نج نح نخ نم نه  مجلم لهلج لح لخ كج كج كج كج كج ٱُّٱ:ال تعالىق -1

 )5(  هم كج يج يح يخيم كج كج كج كج كج  َّ

 همر من طاعة الله ورسولالأ يولأمر وتجعل طاعة الأ يية توجب طاعة الله والرسول وأولفالآ

 ية.ن عدم طاعته منهي عنه بنص الآإومن ثم ف

 ا: السنة النبوية المطهرة:ثانيا 

                                                           

هـ: سنن الترمذي،  272المتوفي: ورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،محمد بن عیسى بن س ( أخرجه 1)

مصطفى البابي  :الناشر: شركة مكتبة ومطبعة م,1275 ,هـ1325إبراهیم عطوة عوض, الطبعة: الثانیة,  :تحقیق

باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير كتاب: الفتن عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ,الحلبي ـ مصر
. صححه الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته, الناشر: المكتب الإسلامي, 2129المنكر, رقم  الحديث 

 .1543, رقم 359, ص 1ج
: صحيح مسلم، 221أخرجه مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرسان القشيري العامري، المتوفي:( 2)

فؤاد عبد الباقي, بدون طبعة, دار إحياء التراث العربي ـ بيروت, بدون تاريخ نشر, كتاب: تحقيق: محمد 
الإيمان, باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان, وأن الإيمان يزيد وينقص, وأن الأمر بالمعروف والنهي 

 .49حديث رقم عن المنكر واجبان, 
 .704الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ( د / محمد رأفت عثمان: رياسة الدولة في 3)
( د/ مروان محمد محروس المدرس: مسئولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي دراسة 7)

 .129م، دار الإعلام ـ الأردن, ص  2002هـ و1723مقارنة، الطبعة الأولى سنة 
 .95آية رقم( سورة النساء:9)
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ئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أ خيارـ " وسلم  هيصلى الله عل ه ـقول -1

نا: يا قلوتلعنونهم ويلعنونكم . قال:  مويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونك

 يه يأتآعليه وال فر يرسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ول

 ً                (1) ".ا من طاعة من معصية الله ولا ينزعن يدً  يما يأت هلله فليكرمن معصية ا شيئا

 ـ وسلم هصلى الله عليـ قال : دعانا رسول الله  –الله عنه  يرض –عن عبادة بن الصامت  -2

ن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا أفبايعناه، فقال فيما أخذ علينا 

فقد  (2) ".ا عندكم من الله فيه برهان ا بواحً ن تروا كفرً ألا إ همر أهللا ننازع الأأن علينا وأثرة 

أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنهم من شرار الأئمة وأنهم يفعلون أمورًا منكرة, ثم نهى 

ابعهم عليها عن قتالهم ما داموا مقيمين للصلاة, ثم نصح الأمة أن تنكر عليهم هذه الأمور ولا تت

وذلك بالوسائل المشروعة التي سبق ذكرها, ثم نهى عن منازعتهم والخروج عليهم مالم يصل 

 الأمر إلى الكفر البواح.

ن هذا الخلاف بين الفريقين هو أ يرى الباحثوبعد استعراض أراء الفريقين وأدلتهما          

لى استخدام القوة إم جواز اللجوء الفريقين يرى عد فكلا ا.ا جوهريً خلاف ظاهري، وليس خلافً 

عن  يمر بالمعروف والنهنكار المنكر بوسائل أخرى أخف شدة مثل الأإزالة الظلم، وإن أمكن إ

لى استخدام القوة، ما لم إواتفق الفريقان على عدم جواز اللجوء  .هالمنكر، ونصح الرئيس ووعظ

ول القائل الأ يصحاب الرأأن أذلك  زالة الحاكم الظالم.إيكن مستخدمها متيقنا من قدرته على 

يستلزم توافره للقيام بالثورة ضد  يبوجوب سل السيف قد اختلفوا فيما بينهم حول العدد الذ

ن تكون له أنهم يستلزمون من القائم بالثورة أوهذا الاختلاف دليل على  م.الرئيس الفاسق والظال

ن استخدام القوة بعدد غير قادر رة؛ لأتوفر له فرصة أفضل لنجاح الثو يمن القوة والقدرة الت

رواح المسلمين من جهة أزهاق إلى إ يزالة الحاكم لا يكون له فائدة من جه، وسيؤدإعلى 

 يلى هذا الرأإالقائل بعدم وجوب سل السيف، فقد ذهبوا  يالثان يصحاب الرأأأما  أخرى. 

ن ظلم الرئيس ألمتهم. ذلك رواح المسلمين وتفتيت كأزهاق إمة، وعدم للمحافظة على وحدة الأ

ا أكبر، لهذا يستلزم تحمل أخف الضررين ثارة الفتنة ضررً إمة وللرعية ضرر، ولكن تفكك الأ

تباع ، وله من الأيذا كان القائم بالثورة له من القدرة والقوة ما يكفإشد. ولكن زالة الضرر الألإ

ذا إ، فما المانع من القيام بالثورة، هزالة الرئيس الفاسد والظالم لرعيتإوالمؤيدين ما يمكنهم من 

لى نتيجة إن الفريقين قد ذهبا أذ يتضح ئمة محفوظة، وأراضيها مصونة ؟ عند كانت وحدة الأ

ذا لم إخرى. فزالته بالوسائل الأإمكن أذا إأنه لا يجوز استخدام القوة ضد الرئيس  يواحدة، ف

لى استخدام القوة المسلحة إلحالة يتم اللجوء هذه ا ي، ففهعند حد هيقافإ يتنفع الوسائل السلمية ف

مة ا من نجاح الثورة، وعدم تعريض وحدة الأن يكون مستخدم القوة متأكدً أضد الرئيس شريطة: 

 (3) .لى التمزق والتفتتإ

                                                           

 .3797لإمارة، باب: خيار الأئمة وشرارهم, حديث رقم ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: ا1)
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الفتن، باب: قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سترون بعدي أمورا 2)

، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمير في غير 2995تنكرونها، حديث رقم 
 .3733معصية، حديث رقم 

( د / مروان محمد محروس المدرس: مسئولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي دراسة  3)
 .140،  125مقارنة، مرجع سابق، ص 
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ن يمتنع أمام فعلى المرؤوس مر غير المشروع صادر من رئيس دون الإذا كان الأإأما          

 لى من يعلوه من الرؤساء.إله أن يتظلم من ذلك مر وعن تنفيذ هذا الأ

 :يالثان بحثالم

القانون  يوامر الرئاسية غير المشروعة فعدم تنفيذ الأ يمدى حق المرؤوس ف

 .يالوضع

 وفيه مطلبان:

 .غير المشروع يمر الرئاسالنظريات الفقهية المختلفة حول طاعة الأ ول:الأ مطلبال

 وامر الرئاسية غير المشروعة بالنسبةعدم تنفيذ الأ يفمدى حق المرؤوس : يالثان مطلبال

 للوظائف المستقلة.

  :المشروعغير يمر الرئاسول:النظريات الفقهية المختلفة حول طاعة الأالأ مطلبال

وامر الرئاسية غير شأن التزام المرؤوس بطاعة الأ يالجدل بين الفقهاء ف كثر        

 وامر دون تعقيب أم يجاهر بعصيانها؟ ذ تلك الأالمشروعة، فهل يلتزم المرؤوس بتنفي

 (1) .نظريات ثلاث يهذا الموضوع ويمكن تلخيص تلك الاتجاهات ف يراء عديدة فآلقد قيل ب

 ولى: نظرية الطاعة المطلقة: النظرية الأ

رغام المرؤوس على تنفيذ أوامر رؤسائه وعدم الخروج إهذه النظرية ضرورة ب ويقصد        

لى إولو كانت غير مشروعة ومهما كانت درجة عدم مشروعيتها طالما أنها لم تصل عليها حتى 

مر، فالطاعة شريعة مصدر الأحد ارتكاب الجرائم، وتلقى المسئولية بعد ذلك على عاتق الرئيس  

بيح أنه لو حوال، لأكل الأ ييبها على واجب احترام القانون فلالموظف العام، لذلك يجب تغ

ً مشروعية أوامر رؤسائهم والإ للمرؤوسين رقابة  حجام عن تنفيذ ما يترائ لهم منها مخالفا

لى صراع دائم بين الرؤساء ومرؤوسيهم ولاختل النظام إللقانون؛ لتحول ميدان العمل 

    (2)ي.دارالإ

مر الرئيس غير لأ الموظف تنفيذاً  هأتا يحول تحديد طبيعة الفعل الذ يوقد انقسم الرأ         

 ى رأيين:لإ يالشرع

 بإباحة هذا الفعل. يينادول: الأ يالرأ

 عفاء الموظف من المسئولية مع الاحتفاظ بوصف التجريم. إ: يرى يالثان يالرأ
                                                           

عاصم أحمد عجيلة: طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق  د/( 1)

 .197, صم 1590جامعة القاهرة سنة 

 .199( د/ عاصم عجيلة: المصدر السابق, ص 2)
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سقاط وصف التجريم تماما عن الفعل إمر الرئيس : يترتب على تنفيذ المرؤوس لأولالأ يالرأ

 ية على ما صدر من الموظف الذباحنه يقصر الإإتاه الموظف بناء على هذا التنفيذ، بل آ يالذ

 مر.صدر منه هذا الأ يالذ همر دون رئيسنفذ الأ

 .همر نفسيكون الجريمة وليس الأ يحد ذاته هو الذ يمر فن تنفيذ الأوهذا محل نظر لأ       

ليه فقط ولكنها تحتفظ بوصفها إبالنسبة  ةيرى أن جريمة الموظف تعتبر مباح :يالثان يالرأ

 ضدها. يغير، فيجوز له الدفاع الشرعأمام ال يجرامالإ

 يتقتض يباحة والتسباب الإلا يتفق مع الطبيعة الموضوعية لأ يوواضح أن هذا الرأ         

  (1)و الغير. أالجريمة  يلى مرتكبإسواء بالنسبة  هثارآسقاط وصف التجريم بجميع إ

حيث ترسخ الدعائم  يرالمجال العسك يولكن تبدو وجاهة هذه النظرية وضرورتها ف         

نه صار من المأثور أبالطاعة للرؤساء على المرؤوسين، حتى  ييشيد عليها النظام العسكر يالت

 هأمر رئيس ين يطيع الجندأن شريعة العسكريين ( لأ يقانون الجند يالقول بأن ) الطاعة ه

 ( 2)مر غير مشروع.دون مناقشة حتى لو كان الأ

 تية:الآ يمعيب من النواح يوهذا الرأ

 (3)يعتبر الطابع المميز للدولة الحديثة. يهدار مبدأ المشروعية الذإلى إ ينه يؤدأ -1

ن عدم تمكين الموظف من مناقشة رؤسائه فيما يصدرونه من تعليمات وأوامر حتى ولو إ -2

كانت مخالفة للقانون يغلق مداركهم ويسلبهم فكرهم ورأيهم، فقد تكون أحد العناصر المطلوبة 

يساعد ذلك على  يصدار القرار بالنسبة للمشكلة المعروضة توافرت لدى المرؤوس، وبالتالإ يف

 مر بصورة غير رشيدة.صدور الأ

رؤسائه المخالفة للقانون، يعتبر تدريبا عمليا أوامر مناقشة  يعطاء المرؤوس الحق فإ نإ -3

فيه ملكة مناقشة  يا، كما تربيشغله يتشتمل عليها الوظيفة الت يبكافة الواجبات الت هلمامإعلى 

 حدى الوظائف الرئاسية.إذا كان يشغل إتعرض عليه، خاصة  يالموضوعات الت

ا ما يتظلم منها الموظف حد الموظفين، كثيرً وامر المخالفة للقانون تمس مركز لأذا كانت الأإ -7

نهما؛ مما الدفاع عن وجهة نظر كلا م يرهاق الطرفين فإلى إهذا  ييؤد يالمضرور، وبالتال

                                                           

, دار 1542النظرية العامة للجريمة، ط  –القسم العام –سرور: أصول قانون العقوبات يحمد فتح( د/ أ1)
 .272،   271القاهرة، صـ ـ النهضة العربية 

، بحث منشور بمجلة وما بعدها 751: أثر أمر الرئيس على مسئولية الموظفين، ص ي( مقال جوزيف بارتلم2)
م, نقلا عن الدكتور عاصم عجيلة: واجب الطاعة في الوظيفة العامة، 1527القانون العام والعلوم السياسية 

 .194مرجع سابق, ص 
 . 194( د / عاصم عجيلة: واجب الطاعة، مرجع سابق، ص 3)
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نفسية  يدارية موقف الخصم غير الشريف فيؤثر ذلك فهدار الوقت ووقوف الجهة الإإلى إ ييؤد

  (1)نتاجه. إالمرؤوس وينعكس أثره على عمله و

 النظرية الثانية: نظرية المشروعية:

ن احترام مبدأ المشروعية هو التزام يثقل كاهن الرئيس أهذه النظرية على  قومت         

لا إمر ليست لزامية لهذا الأن القوة الإإطاعة أمر الرئيس تبدو واجبة فإذا كانت إرؤوس. فوالم

ن خالفته يكون إالواسع، ف هحكام القانون بمعناذا كانت أوامره مطابقة لأإلا إقوة نسبية، فلا تثبت 

 (2)حل من الالتزام باحترامها، وتفضيل طاعة القانون عليها.  يالمرؤوس ف

قياد للسلطة الرئاسية نيرى عدم وجود واجب ا ي" الذ يالفقيه " ديج يهذا الرأ قادد وق         

وامر مطابقة للقانون أعطاء إ يفدور السلطة الرئاسية يكمن ف  ,يتميز عن واجب طاعة القانون

نما إداريين، ونها صادرة من الرؤساء الإليها، لا لأإطاعتها والانصياع إبحيث يلتزم الموظفون ب

ً إ، أما هأثر يا تتكلم باسم القانون وتقضنهلأ للقانون كان على  ذا جاء أمر الرئيس مخالفا

ً أس والمرؤ  ( 3)طاعته. إويرفض  ن يطرحه جانبا

من ضمانات تمنع  هنها تقيم قواعد متينة للمشروعية بما تحويأومن مزايا هذه النظرية          

ليها بعض الانتقادات إ، ومع ذلك فقد وجهت من استبداد السلطات العامة وعسفها مع المحكومين

 : يتعلى النحو الآ

ليهم من الرؤساء إوامر الصادرة لى بحث مشروعية الأإيدفع المرؤوسين  يهذا الرأ -1

الغالب أقل دراية وخبرة، وقد  يعدم شرعيتها وهم ف اوآن رإومجادلتهم والامتناع عن تنفيذها 

  (7)سن سير المرفق العام. هذا تهديد لح ييكونون على غير حق، وف

لم يقدر طبيعة العلاقة بين المرؤوس ورؤسائه، فالرؤساء يتمتعون بسلطات  يهذا الرأ -2

يتحدد على ضوئها مدى  يواسعة قبل المرؤوسين، وبصفة خاصة بالنسبة لتقارير الكفاية والت

اءات التأديبية عليهم ت التشجيعية، كما يتأثر مدى توقيع الجزآمنحهم العلاوات الدورية والمكاف

 (9)حياته الوظيفية. يخلال بالواجبات الوظيفية وغير ذلك مما يخضع له الموظف فحالة الإ يف

خر يقوم على التصالح آبين هاتين النظريتين، بدا هناك اتجاه  ابد ياء هذا التعارض الذإزو

 النظرية الثالثة. يبينهما وتلك ه

 

                                                           

راه مقدمة لجامعة عين لة دكتورسا( د / محمد احمد الطيب هيكل: السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، 1)
 .315،  319ص  ،م 1593شمس 

 .199( د/ عاصم عجيلة: واجب الطاعة، مرجع سابق، ص2)
، م1599النهضة العربية ـ القاهرة, دار ( د / محمد عبد الحميد ابو زيد: طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية، 3)

 . 229ص
الطبعة: الأولى,  القانون الإداري والفقه الإسلامي، ( د/ شعبان عبد الحكيم سلامة: الأمر الرئاسي في7)

 . 195ص  ،سكندريةدار الفكر العربي ـ الإ م,2011
 . 312( د/ محمد أحمد الطيب هيكل: السلطة الرئاسية بين الفاعلية  والضمان، مرجع سابق، ص 9)
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 النظرية الثالثة: النظرية الوسط:

ن هذه المشكلة مثل جراء التصالح بين المذهبين السابقين، لأإتقوم هذه النظرية على          

قاطع من ميدان  يأغلب مثيلاتها من مشكلات القانون العام، لا يسهل بشأنها الادلاء بحل قانون

 يوفدارية من متطلبات. الحياة الإ هن يكون هناك وزنا لما تمليأ يتنازع المبادئ، فمن الضرور

سبيل هذا التصالح، يتم تطعيم واجب الطاعة بمبدأ المشروعية بحيث يأخذ بحسنات كلا منهما، 

 ويوجد اتجاهين لبلوغ ذلك.

مر ن الأأذا تبين للمرؤوس إنه أومقتضاه  يمر الرئاسيقوم على نظرية تكرار الأ ول:الأ هالاتجا

صر الرئيس على أذا إلى ذلك، فإ هرئيس هن ينبأليه مشوب بعدم المشروعية، فعليه إوجه  يالذ

 . همرن يصدع لأأفعلى المرؤوس  هقرار

وامر الرئاسية ن الأأفهو يقوم كأصل عام على مبدأ الطاعة النسبية، ومقتضاه  :يأما الاتجاه الثان

حالات معينة، كما لو كان عدم  يلا فإوالملزمة للمرؤوسين  ةمركمبدأ عام، تتمتع بخاصيتها الآ

 ( 1)مر، أو يترتب على تنفيذه نتائج خطيرة. الأ يا فالمشروعية ظاهرً 

نسبة للموظفين بوينبثق من داخل هذه النظرية، تفرقة بين العسكريين والمدنيين، فال         

طاعة أوامر إالعسكريين تجب الطاعة الشديدة فالنظام أساس قوة الجيش، ويلتزم العسكريون ب

وامر الصادرة تتضمن مخالفة لدستور ا أن الأان واضحً ذا كإلا إرؤسائهم ولو كانت غير شرعية 

 الدولة أو ارتكاب جرائم خطيرة. 

المدنيين فيظهر واجب الطاعة بصورة أقل صرامة، وتتسع  عاملينأما بالنسبة لل         

ذا تضمن خرقا إمر ن يمتنع عن تنفيذ الأأذ على الموظف إالاستثناءات لصالح مبدأ المشروعية؛ 

 (2)ذا كانت عدم شرعيته ظاهرة بجلاء. إقانون العقوبات أو  ينص ف يلأ

م " ليس من 1599يناير  10حكمها الصادر بتاريخ  يف يدارمحكمة القضاء الإ لوقوت         

نما إوامر متى كانت صادرة ممن يملكها؛ والنظم العسكرية الامتناع عن تنفيذ الأ يالجائز ف

ا يناقش مشروعيته ليه أمرً إذ لو أبيح لكل من يصدر إون؛ رسمه القان يم منها بالطريق الذظليت

قد جعل قانون وله ذلك لاختل النظام وشاعت الفوضى،  ىن يمتنع عن تنفيذه متى تراءأوسببه و

غلظ العقوبة عليها؛ ويترتب  يوامر من الجنايات التطاعة الأإحكام العسكرية جريمة عدم الأ

  (3)وامر يكون له ما يبرره ". عدم طاعة الأ ستغناء عن الخدمة بسببن الإأعلى ذلك 

نه من الصعب وضع معيار واضح لتحديد نوع العمل ودرجة أ يويأخذ على هذا الرأ         

 لا يخضع له.  ين يخضع المرؤوس لطاعته وذلك الذأيجب  يمر الذمشروعيته بالنسبة للأ

                                                           

 . 195( د / عاصم عجيلة: واجب الطاعة، مرجع سابق، ص1)
 .315ب: السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، مرجع سابق، ص( د / محمد أحمد الطي2)
م، مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء  1599يناير  10( حكم محكمة القضاء الإداري في 3)

 . 227الإداري للسنة التاسعة, مطبعة مخيمر, ص 
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لى الصحة وذلك لمراعاتها الجوانب إقرب النظريات أنه مع ذلك تعد هذه النظرية ألا إ         

تحاول من ناحية رعاية متطلبات حسن  يتحيط بهذه المشكلة الشائكة؛ فه يالقانونية والعملية الت

تجلبه  يسير المرافق العامة؛ وذلك بتغليب واجب الطاعة؛ كما تتجنب الاستبداد والشطط الذ

 يروعية وتسقطه عن المرؤوس فالطاعة العمياء فتعمل على تطعيم هذا الواجب بمبادئ المش

 يعنها كما لو كان عدم المشروعية ظاهرا ف يلا يمكن التغاض يحوال عدم المشروعية التأ

  (1)مر أو يجلب تنفيذه نتائج وخيمة. الأ

 : يموقف المشرع المصر

يأخذ بنظرية  يالاتجاه الذ (2)قوانين العاملين المتعاقبة:  يف يتبنى المشرع المصر         

م حيث 2012لسنة  91رقم  يقانون الخدمة المدنية الحال ييضا فأحرص عليه  , ومررار الأتك

أعمال  ينه " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فأمن هذا القانون على  99المادة  تنص

 خلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا. وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإ

ن أذا ثبت إلا إ هليه من رئيسإلى أمر صادر إلجزاء استنادا ولا يعفى الموظف من ا         

 ههليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيإذلك صادر بمر مكتوب لأ ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً 

مر وحده ولا يسأل الموظف مصدر الأهذه الحالة تكون المسئولية على   يلى المخالفة، وفإكتابة 

  ". يه الشخصئلا عن خطإا مدنيً 

نفذه  يالذ يمر الرئاسن يكون الأأعفاء الموظف من المسئولية وبناء على ذلك يلزم لإ         

 حكام القانون.لأ هكتابة بمخالفة قرار هن يكون قد أحاط رئيسوأكتابيا 

مر المخالف للقانون لقد وضع المشرع هذين الشرطين لحماية المرؤوس من جراء تنفيذ الأ

 قبل تنفيذ القرار.  يحث والتروولمنح الرئيس فرصته للب

نه يكون إمخالف للقانون ف يذا قام المرؤوس بطاعة أمر رئاسإوترتيبا على ذلك ف         

خجل من  يعذار أو تعلل بموانع أدبية كانت تجعله فأخذة التأديبية مهما قدم من ؤاا للممستوجبً 

 (3). هرئيس

المرؤوس من  يمر لا يعفمصدر الأمن   ين مجرد صدور أمر كتابأوالجدير بالذكر          

 ً من قانون العقوبات  23ن المادة ألجريمة جنائية ذلك  مسئولية التنفيذ متى كان هذا التنفيذ مكونا

ليه " .... إمر الصادر المرؤوس من جرائم تنفيذا للأ هقد قيدت رفع المسئولية الجنائية عما يرتكب

 هن اعتقادأنه كان يعتقد مشروعيته وأو يتثبت والتحرلا بعد الإنه لم يرتكب الفعل أن يثبت أ

 ً فرفع المسئولية الجنائية مشروط بأن يكون الموظف حسن النية،  .سباب معقولة "أعلى  مبنيا

طاعة  بتج يالعمل الذ ومعقولة لمشروعية ةسباب جديا لأذا كان معتقدً إوهو يكون كذلك 

                                                           

 .121الإداري والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  ( د/ شعبان عبد الحكيم سلامة: الأمر الرئاسي في القانون1)
 . 99/2، مادة رقم 1541, لسنة 99, والقانون 95/2م، مادة رقم 1527لسنة  72( انظر القانون رقم 2)
 .321( د/ محمد أحمد الطيب هيكل: السلطة الرئاسية بين الفعلية والضمان، مرجع سابق، ص 3)
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ن القانون يجرم أو معقولة أو كان الموظف يعلم سباب جدية أأذا لم تكن هناك إما أالرئيس فيه، 

  (1)ويقع تحت طائلة العقاب.  ين حسن النية ينتفإتاه من فعل فآما 

نه من الناحية العملية ألا إنه رغم بساطة الشرطين السابق ذكرهما أ (2)بعضهذا ويرى ال         

الرؤساء سيعتبر موقف  ن بعضحوال؛ لأكثير من الأ ييصعب تنفيذهما من جانب المرؤوسين ف

 هذا واتت المرؤوس الشجاعة على مواجهة رئيسإوامرهم. والمرؤوس منهم تحديا لهم ولأ

ن المقابل لذلك هو تعنت الرئيس معه بعد أليه للقانون، فلا شك إ هصدرأ يمر الذبمخالفة الأ

به،  ةوالمقنع نزال أشد صور العقوبات الحقيقيةخطاء له لإقل الأأسائة معاملته وتصيد إو ,ذلك

 واتهام المرؤوس بعدم التعاون مع الرؤساء. 

الصادر  يمر الكتاببالأ يلى تعديل؛ بحيث يكتفإن النص يحتاج أ هذا البعض لذلك يرى         

 يلى المخالفة وفإمن المرؤوس للرئيس  يالشفو هلى المرؤوس بالرغم من التنبيإمن الرئيس 

عن كاهل المرؤوسين  ءمر وحده، وذلك لرفع العبدر الأمصهذه الحالة تكون المسئولية على  

 ورفع الحرج والمشقة عنهم. 

من قانون الخدمة المدنية الحالي رقم  99ويرى الباحث أيضا ضرورة تعديل نص المادة          

لا يشترط لإعفاء المرؤوس من المسئولية أن يكون الأمر الصادر إليه بحيث م , 2012لسنة 91

توبا فقط, وكذلك التنبيه إلى المخالفة من المرؤوس, وإنما ينبغي على المشرع أن من الرئيس مك

يرفع الحرج عن المرؤوس ويجعل الأمر الصادر من الرئيس مكتوبا أو شفويا, وكذلك التنبيه 

إلى المخالفة من المرؤوس؛ بشرط أن يكون الأمر الشفوي من الرئيس أو التنبيه الشفوي من 

أن يكون مصحوبا بالإشهاد عليه أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات  المرؤوس بالمخالفة

 حتى لا يتملص المرؤوس من المسئولية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

النهضة العربية ـ  دار ،في النظم الوضعية الإسلامية لجهاز الإداري( د/ رمضان بطيخ: الرقابة على أداء ا1)

 .294، صم1557القاهرة 

 .321حمد هيكل: السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، مرجع سابق، ص أ( د/ محمد 2)
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 :يالثان مطلبال

وامر الرئاسية غير المشروعة بالنسبة عدم تنفيذ الأ يف سومدى حق المرؤ

 :للوظائف المستقلة

يستلزم اضطلاع القائمين بها سوى قدر الوظائف المستقلة وظائف كاملة بذاتها، فلا          

لا يؤثر البتة على جوهر تلك الوظائف حيث يترك  ي، والذيالرئاس هشراف والتوجييسير من الإ

 (1) ع.وضصحابها قدر كبير من الاستقلال، بسبب أهمية وظائفهم، تتضائل معه علاقة الخلأ

قلة كوظائف المفتشين وهناك وظائف كثيرة ينطبق عليها وصف الوظائف المست         

ينطبق عليها هذا  يوالمحققين  والوظائف ذات الطبيعة الاستشارية. ولكن من أهم المجالات الت

 . يساتذة التعليم العالأالوصف، رجال القضاء و

  -:أتيوسيتم تناول ذلك فيما ي

 : وظائف القضاء: ولاا أ

 النيابة:  عضاءأتتضمن هذه الوظائف نوعين من الموظفين هما القضاة أو 

 القضاة:  -أ

سلطة من سلطات الدول  يأداء وظيفته عن تدخل أ يتقرر الدولة استقلال القضاء ف         

من الاستقلال؛ لذا  يبالقدر الكاف يذات السلطة القضائية تتمتع كل محكمة وكل قاض ينه فأحتى 

قد انعكس هذا دارة شئونهم، وإ يلرجال القضاء ف ىولجرى المشرع على جعل الكلمة الأ

الاستقلال الممنوح للقضاء ورجاله على واجب الطاعة الرئاسية فانحسر هذا الواجب بالنسبة 

على  ين تملأكانت  أياالدولة  يية سلطة فضيق نطاق فليس لأألى إلهذه الفئة من الموظفين 

 ن تنزع قضية؛ منهأوليس لها  همامأالدعوى المطروحة  يليه الحكم فإ يأو توح يالقاض

  (2)صدره أو توقف تنفيذه. أ يالحكم الذ ين تعدل فأللحيلولة بينه وبين الحكم فيه أو 

ليه فيما يتعلق بوظيفته إيوجه  ين كل أمر رئاسأ، يترتب على مبدأ استقلال القاضوي         

 واعتداءً  نه يعتبر تطفلاً غير ملزم بتنفيذه لأ يا غير مشروع ويكون القاضمرً أالقضائية، يعتبر 

 لة. ابحسن سير العد ةنه يخل بطريقة سافر، لأهصوص عملخ يمن السلطة الرئاسية ف

على لمرفق الأ يدارن يباشر الرئيس الإأ يف ةالاستقلال المكفول للقضا عارضنه لا يتأكما 

 ً  ييتمثل ف يوالذ ةالرئيس بصفة عام هيمارس يشراف الذمن الإ القضاء " وزير العدل " قسطا

تتعلق بأصول ممارسة الوظيفة القضائية؛ هذا الحق يمكن  يالعامة الت صدار التوجيهاتإ

منشورات ونشرات توزع عليهم. ومثال هذه التوجيهات  ياجتماع عام يضمهم أو ف يممارستة ف

                                                           

 . 237( د/ عاصم عجيلة: واجب الطاعة، مرجع سابق، ص 1)
, دار النهضة 1593،  بعة, الثانيةطالالسلطة القضائية،  طه الشاعر: المسئولية عن أعمال ي( د / رمز2)

 .120،  195القاهرة، ص  ـ العربية
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لى صيانة إهم هتوج يشارات العامة التتتصل بأدبيات ممارسة مهنة القضاء وتلك الإ يتلك الت

 (1)خر.آنوع  أياقتصادية أو من  وماعية كانت أساسية للدولة اجتالمصالح الأ

 يف يدارشراف السلطات الرئاسية فيما يخص الجانب الإيخضع لإ ين القاضأكما          

ليه تعليمات رئاسية تتعلق بهذا الشق، ويلتزم بطاعتها إن توجه أيمكن  يوظيفته؛ وبالتال

 متثال لها. والا

سه االمواعيد المقررة، وارتداء لب يقد الجلسات فتعليمات مواعيد الحضور وع :ومثال ذلك

 . (2)المميز وحضور الدورات التدريبية وغير ذلك. 

نما لكل من إعلى التعليمات الصادرة من الوزير فحسب و يالرئاس لا يقتصر الخضوعو         

عامة مثل رئيس كل محكمة والجمعية ال يعلى القاض يدارشراف الإليه القانون بسلطة الإإعمد 

ذا كان من الوزير أو رئيس إ. ولكن اشراف على القضاة التابعين لهلكل محكمة لها حق الإ

لا تكون بمناسبة قضية أو قضايا معينة يجرى أتلك التوجيهات  ينه يشترط فإالمحكمة ذلك ف

وهم متمتعون  ةعمل القضا يف يا من التدخل الضمننها تعتبر نوعً نظرها  أمام المحاكم؛ لأ

يجاب الالتزام بها إ يلا تكون صيغة هذه التوجيهات واضحة فأصدده. كما يجب  يقلال فبالاست

يمتنع على الرئيس  يل التعليمات غير المشروعة التيير من قبصذ تئحين ي، فهيمن جانب القاض

  (3)لى القضاة. إكان توجيهها  أياً

 يفيما يتعلق بالجانب الفن عام يتمتعون بالاستقلال كمبدأ ةن القضاأالقول  خلاصةو         

يصدر  يحين يباشر هذا الجانب من كل أمر رئاس ي، ويتحلل القاضيدارلعملهم دون الجانب الإ

 يا لما فا غير مشروع ويكون معدومً مرً أذا صدر يكون إمر هذا الشأن ويكون هذا الأ يليه فإ

 . ةذلك من تعد سافر على استقلال القضاء وتطفل مخل بحسن سير العدال

، ةن واجب الطاعة يعود لبسط هيمنته على ساحة القضاإف يدارالإ شقأما بالنسبة لل         

هذا  يطاعة أمر وزير العدل أو ما دونه من الرؤساء الذين حددهم القانون ف يفيجب على القاض

لى إوامر طاعة هذه الأ يلا تؤدأتأديبية؛ ولكن يجب اللمسائلة للا تعرض إو يدارالجانب الإ

 (7). يضغط يؤثر على عقيدته أو حكمه القضائ يلأ يرض القاضتع

 عضاء النيابة العامة:  أ -ب

                                                           

 .232( د/ عاصم عجيله: واجب الطاعة، مرجع سابق، ص 1)
، 122( د/ شعبان عبد الحكيم سلامة: الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص2)

123. 
 . 239: واجب الطاعه، مرجع سابق, ص ( د/  عاصم عجيله3)
رسالة دكتوراه، مقدمة  طار القانوني لإطاعة أمر الرئيس في الوظيفة العامة،( د/ محمد محمود الشحات: الإ7)

 . 319، 314، ص م 1559لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة 
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وضع عن يختص رجال النيابة العامة بوضع خاص بالنسبة لمشكلة الطاعة يختلف          

عية تدرجية فهم يتبعون رؤسائهم بعضاء النيابة تأنهم واحدة فتقوم بين ين شروط تعيألقضاة مع ا

 جميعا يتبعون وزير العدل. مالعام وهوالنائب 

ما وزير العدل فله حق توجيه التعليمات والتوجيهات العامة ولكن ذلك مقصور على أ         

كمباشرة الاتهام مثلا  يليهم تعليمات تتعلق بالعمل الفنإن وجه أذا فرض إدارية فالإ يالنواح

بل  ا، ولا يترتب البطلان على مخالفتها،فهذه التعليمات تكون غير مشروعة ولا يلتزمون بتنفيذه

  (1)دارية.المسئولية الإ موقولا ت

 يعلى عضو النيابة العامة ويتمتع ف يدارإ ينه يمثل رئيس فنإلنائب العام فا عنما أ         

له الحق  يلا وكلاء عن النائب العام الذإعضاء النيابة ما هم أن إذلك بسلطة رئاسية كاملة بل 

جرامية معينة إلظاهرة  يالحبس الاحتياطى للتصد يلى استخدام سلطتهم القضائية فإدعوتهم  يف

مر النائب العام هذا مفروض على أعضاء النيابة ويحكم هذا أن واجب طاعة إف يمثلا؛ وبالتال

دون النائب العام فإن سلطتهم الرئاسية على أعضاء هم  ما منأ (2)الواجب جميع تصرفاتهم. 

الصفة النيابية لأعضاء النيابة إنما  يف يعلى الجانب الإداري دون الجانب الفنالنيابة تقتصر 

 يرفض الأوامر الرئاسية الت ييكون لهم الحق ف ييستمدونها مباشرة من النائب العام وبالتال

من عمل  يوامر بالجانب الفنتصدر عن رؤسائهم فيما دون النائب العام إذا تعلقت هذه الأ

ا ولا يمنع ذلك من تعرضهم للمسئولية كون تصرفاتهم حينئذ سليمة قانونً أعضاء النيابة وت

لسنة  72من قانون السلطة القضائية رقم 129وقد نظمت المادة  (3)ن كان لها محل. إالتأديبية 

على أعضاء النيابة فنصت على " أعضاء النيابة  يدارشراف الإم حق الرقابة والإ1542

م وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة ولإشراف يتبعون رؤسائهم والنائب العا

شراف على أعضاء النيابة على جميع أعضاء النيابة، ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإ

 بمحاكمهم ". 

 ثانيا: الوظائف الجامعية: 

معات ومعاهد يقوم عليها أعضاء هيئة التدريس بالجا يالتالجامعية هي تلك الوظائف          

 ميةا لتنأرفع مستوياته، ومصدرً  يف ينسان. وتعتبر الجامعات معقلا للفكر الإيالتعليم العال

الجامعات  لواستثمار الثروة البشرية باعتبارها أهم وأغلى ثروات المجتمع وتكفل الدولة استقلا

ك الاستقلال على ولقد انعكس ذل هوحاجات المجتمع وتطور يبما يحقق الربط بين التعليم الجامع

 يف يوالعلم يالتدريس بالجامعات والمعاهد العليا لا سيما بالنسبة للجانب الفن أعضاء هيئة

ليهم إذا وجهت إا ما وهذا المجال أمرً  يعليهم ف ين تملأوظائفهم، فلا تستطيع السلطة الرئاسية 

  7) .وامر غير مشروعة ولا تكون ملزمة لهمأتكون  يهذا الجانب الفن يوامر فأ

                                                           

, مطبعة: جامعة 1542عة الحادية عشر ( د/ محمود مصطفى: شرح الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول, الطب1)
 وما بعدها.  29القاهرة, ص 

 .270( د/ عاصم عجيلة: واجب الطاعة، مرجع سابق،ص 2)
 .22( د/ محمود مصطفى: شرح الإجراءات الجنائية، مرجع سابق, ص 3)
 .320بق، ص ( د/ محمد محمود الشحات: الإطار القانوني لإطاعة أمر الرئيس في الوظيفة العامة، مرجع سا7)
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 الثالث: بحثالم

 ي:والقانون الوضع يسلامبين الفقه الإ ةموازن

حول مدى حق المرؤوس  يوالقانون الوضع يسلامالإ هن ثمة خلاف بين الفقألا جدال          

هذا المطلب ما يقع من  يلذا سأتناول ف ؛وامر الرئاسية غير المشروعةالامتناع عن تنفيذ الأ يف

الامتناع عن تنفيذ  يحول مدى حق المرؤوس ف يوالقانون الوضع يمسلاالإ هخلاف بين الفق

 وامر الرئاسية غير المشروعة.الأ

 يغير ملزم بطاعة أوامر الرئيس الغير مشروعة والت يسلامالإ هالفق يفالمرؤوس ف         

مر الصادر من الرئيس ذا كان الأإحالة ما  يجماع، ويتحقق ذلك فتخالف الكتاب والسنة والإ

 ً مر الصادر من الرئيس لا ، أو كان الأيجماع أو قياس جلإمن نص أو  يلدليل قطع وقع مخالفا

استعمال السلطة أو  يحالة الانحراف ف يمر فالعامة للمسلمين كما هو الأ يستهدف المصلحة

 رسمها الشارع.  يتجاوز بها عن الحدود التال

لا تكون أن ب ةطاعة مقيد ينما هإشرط و ذا ليست مطلقة دون قيد أوإفطاعة الرؤساء          

 –صلى الله عليه وسلم  –نها طاعة مترتبة على مدى طاعتهم لله ولرسوله أ أيمعصية.  يف

 والتزامهم بأوامر الشرعية ونواهيها. 

ولا مبادئها العامة وأهدافها فيجب  ا لا يتفق مع نصوص الشريعةمر الرئيس أمرً أذا إف         

لا أ ةمهذا الحد بل على الأ دمر عنمر، ولا يقف الأيمتنع عن تنفيذ هذا الأن أعلى كل مسلم 

مام (، وذلك أقرها الشرع لتقويم الرئيس ) الإ يغيه ولكن تأخذ على يديه بالوسائل الت يتتركه ف

 عن المنكر.  يمر بالمعروف والنهقياما منها بواجب الأ

ً  يا، بحيث تؤدوهذه الوسائل مرتبة ترتيبا شرعيا مصلحي          صلاح المنشود لى الإإ دائما

 تهدد وحدة المسلمين وتجعل بأسهم بينهم شديد.  يثارة الفتن التإدون 

 يوامر الرئاسية غير المشروعة فالامتناع عن تنفيذ الأ يأما عن مدى حق المرؤوس ف         

هناك نظريات حول  يالقانون الوضع يفف يسلامالفقه الإ يفهو مختلف عنه ف يالقانون الوضع

ن كانت إو هوامر رئيسمتثال لأا بالإن المرؤوس يكون ملزمً أالقانون خلاصتها  يحدود الطاعة ف

يتضمنها  يوامر الرئيس الشروط الشكلية التأ يذا توافرت فإنه أوامر غير مشروعة، وهذه الأ

من الناحية ن كانت مخالفة للقانون إمتثال لها وتنفيذها والقانون وجب على المرؤوس الا

 الموضوعية.
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 :يالثان فصلال

 يسلامالفقه الإ يوامر الرئاسية غير المشروعة فلتزام المرؤوس بتنفيذ الأمدى إ

 .يوالقانون الوضع

 تمهيد: 

ا هتمامً إولتها أنها قد راعت مصالح العباد، وأجد يسلامية عة الإيأحكام الشر يفالباحث          

؛ لذا لى تحقيق مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهمإيهدف من خلالها ن الشارع أجد يا. كما كبيرً 

ينبغي على المرؤوس إذا أصدر إليه الرئيس أمرا غير مشروع وكان الهدف من هذا الأمر 

مراعاة مصلحة عامة قطعية وموافقة لمقاصد الشرع الحنيف, فعلى المرؤوس تنفيذ هذا الأمر 

  ان مسئولا عن ذلك.غير المشروع, وإن امتنع عن التنفيذ ك

كما أن الناظر في نصوص القانون الوضعي يجد أنه قد راعى أيضا مصالح العباد,          

وأولاها إهتماما كبيرًا, ويهدف أيضا إلى تنظيم وتيسير حياة الناس في كافة نواحي الحياة؛ لذا 

حتى ولو كانت هذه  إذا حدد القانون حالات معينة يجب فيها على المرؤوس تنفيذ أوامر رؤسائه

الأوامر غير مشروعة, وجب على المرؤوس تنفيذ هذه الأوامر غير المشروعة, طالما أنه 

راعى الحالات والشروط التي حددها القانون في هذا الشأن, وتقع المسئولية حينئذ على 

 الرئيس  مصدر الأمر؛لذا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

 ول: الأ بحثالم

 .يسلامالفقه الإي وامر الرئاسية غير المشروعة فتنفيذ الأالضرورة في  حالات

 : يالثان بحثلما

 .يالقانون الوضع يوامر الرئاسية غير المشروعة فتنفيذ الأحالات الضرورة في 

 الثالث: بحثالم

 .يوالقانون الوضع يسلامالإ هموازنة بين الفق
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 ول:الأ مبحثال

 .يسلامالفقه الإ يوامر الرئاسية غير المشروعة فالأتنفيذ حالات الضرورة في 

 تمهيد:

ذا أمر بمعصية فلا إف ؛غير المعصية يطاعة الحاكم أو الرئيس واجبة على المرؤوس ف         

 حالة المصلحة يلا فإثما؛ آلا كان إيجب على المرؤوس عدم التنفيذ و يسمع ولا طاعة؛ وبالتال

 هذا المطلب. يد الشارع بضوابط معينة سيتم توضيحها فالقطعية الموافقة لمقصو العامة

ا هتمامً إولتها أنها قد راعت مصالح العباد، وأجد يسلامية عة الإيأحكام الشر يف ظرانالف         

 لى تحقيق مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهم. إن الشارع يهدف من خلالها أجد يا. كما كبيرً 

ح المهيمن واستدامة صلاحه بصلا ةمام منها هو حفظ نظام الأن المقصد العأجد يكما          

نسان ويشمل صلاحه: صلاح عقله وعمله، وصلاح ما بين يديه من عليه، وهو نوع الإ

ن الشريعة مبناها وأساسها على إ"  (2): ويقول البعض (1)يعيش فيه،  يموجودات العالم الذ

 ةكلها، ومصالح كلها، وحكم ةل كلها، ورحمعد يالمعاش والميعاد وه يالحكم ومصالح العباد ف

لى إلى ضدها، وعن المصلحة إ ةلى الجور، وعن الرحمإكلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل 

 يقولكما دخلت فيها بالتأويل " أن إلى العبث، فليست من الشريعة وإالمفسدة، وعن الحكمة 

خروية، أما إو ةما دنيويإح العباد ن التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالإ"      (3) البعض:

ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم وأما  ةخرالآ يلى مآل المكلف فإ ةفراجع ةخرويأما الأ

 ."ملتها مقدمات لنتائج المصالحأذا تإعمال ن الأإف ةالدنيوي

يتعارض ن أسلامية. ولكن هل يمكن المحققون من كل المذاهب الإالعلماء وقد قرر ذلك          

 قدم ! النص أم المصلحة ؟ يذا حدث ذلك فأيهما إوالمصلحة الدنيوية ؟ و يالنص الدين

 : مطالبأربعة  يف بحثلذا سيتم تناول هذا الم

 ول: تعريف المصلحة.الأ مطلبال

 : مراتب المصلحة.يالثان مطلبال

 الثالث: ضوابط المصلحة. مطلبال

 ةرابع: التصرفات النبوية والمصلحالمطلب ال

                                                           

 . 329م، ص1593د/ محمد ذكريا البرديسي: أصول الفقه، دار الثقافة  (1)
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية, إعلام الموقعين عن رب العالمين, تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم, (2)

 .11, ص3, جم , دار الكتب العلمية ـ بيروت 1551 –هـ  1711الطبعة: الأولى, 
بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي أبو إسحاق: الموافقات, تحقیق: مشهور بن حسن آل  إبراهیم(3)

 .159ص ، 7جـ , سلمان, بدون طبعة, دار بن عفان, بدون تاریخ نشر
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 ول:الأ مطلبال

 :تعريف المصلحة

  :اللغة ي: تعريف المصلحة فولاا أ

المصلحة عند أهل اللغة: قال: أهل اللغة " والمصلحة الصلاح، والمصلحة واحدة         

حسن أ ةئ بعد فساده أقامه، وأصلح الدابيصلح الشأالمصالح والاستصلاح نقيض الاستفساد، و

 (.1) .ليها ... "إ

 الاصطلاح:  ية فثانيا: المصلح

 صوليون المصلحة بتعريفات مختلفة وهذه بعض تعريفاتهم للمصلحة.عرف الأ         

 للمصلحة: (2)  يتعريف الغزالـ 1

صل عن جلب منفعة، أو دفع مضرة، ولسنا الأ يعبارة ف ييقول: " أما المصلحة فه         

تحصيل  يوصلاح الخلق ف ن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق،إبه ذلك، ف ينعن

بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق  ينعن امقاصدهم، لكن

ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ  ن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم،أخمسة، وهو: 

صول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة، صول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأهذه الأ

 (3)كتاب القياس أردنا به هذا الجنس ".  يوالمناسب ف لطلقنا المعنى المخيأذا إو

 :(7)يتعريف الطوف ـ2

 المصلحة باعتبارين: يعرف الطوف       

لى الصلاح إ ي، وقال فيه بأنها: " تطلق على السبب المؤديول: الاعتبار العرفالأ الاعتبار

 (1)لى الربح ".إوالنفع كالتجارة المؤدية 

                                                           

الثالثة, هـ: لسان العرب, الطبعة: 411محمد بن مكرم بن علي, أبو الفضل, جمال بن منظور المتوفي: (1)
 .210، ص 2جـ ,بيروت هـ, دار صادر1717

هـ, 790( هو الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي، ولد بطوس سنة 2)
وكان والده يغزل الصوف, عاد إلى مسقط رأسه بعد رحلات طويلة ـ منها إلى نيسابور والحجاز وبغداد ـ 

هـ بطوس. جمال الدين الإسنوي, 909ه سنة وانقطع للنظر في الأحاديث خصوصا البخاري, كانت وفات
م, دار 1594هـ ـ 1704 ,الأولى :كمال يوسف الحوت, الطبعة :هـ, طبقات الشافعية, تحقيق442المتوفي: 

 .111,ص2الكتب العلمية ـ بيروت,ج
بعة: طالمحمد عبدالسلام الشافعي,  :هـ: المستصفى، تحقيق909 وفي:تالم( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 3)

 .147, ص 1بيروت، جـ العلمية  هـ, دار الكتب1713 الأولى,
تفنن, ( هو: نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الحنبلي الأصولي الم7)

سنة, , قال فيه ابن العماد: وكان مع ذلك كله شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن الةولد سنة بضع وسبعين وستمائ
قواعد التفسير, وشرح مقامات  مصنفات كثيرة منها: الإكسير فيوأنكر ابن رجب كونه من الحنابلة, له 

هـ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب, 1095هـ.ابن العماد عبد الحي الحنبلي المتوفي: 412الحريري, توفي: 
 .41,ص9دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, ج
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لى إ يعبارة عن السبب المؤد ي، وقال فيه: " المصلحة هي: الاعتبار الاصطلاحيالاعتبار الثان

 (2)مقصود الشارع عبادة أو عادة ". 

   :(3)يتعريف الشاطب ـ3

حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد  ي" المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته ف         

 (7)ركه على حال ".على وجه لا يستقل العقل بد

ن القدر المتفق عليه بين هذه التعريفات أفبعد عرض التعريفات المختلفة للمصلحة يتبن          

كما لا  راده الشارع. ألى قصد الشارع، ومبنية على معنى إن تكون راجعة أن المصلحة لابد أ

فلربما يرى البعض لا لما استقام أمرها إن يكون مرجع المصالح قصد المكلف وهواه وأيجوز 

 كج كج ٱُّٱ :تجارة الخمور، وهذا ما يناقض قصد الشارع قال تعالى يالربا، أو ف يالمصلحة ف

        (9)َّ كج كج كج  كج كج كج كج كج كجكج كج كج  كج كج كج كج

كما أن المصلحة أمر نسبي فما يراه البعض مصلحة لا يراه البعض الآخر كذلك, ولذلك لابد من 

                                  ا إلى مقصده.ضبطها بضوابط الشرع, وإرجاعه

 

 

 

 

 

 

 الثانى: مطلبال

 مراتب المصلحة:

                                                                                                                                                                      

، دار اليسر 2002، بعة: الثالثةطالد/ محمد يسري,  :ة في التشريع الإسلامي، تحقيق( مصطفى زيد: المصلح1)
 .79للطباعة والنشرـ مصر,  ص 

 .79( المرجع السابق, ص 2)
( هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي, أصولي حافظ, أخذ عن 3)

مام أبو عبد الله المغربي, والإمام الشهير أبو سعيد بن لب, وغيرهم كثير, له أئمة, منهم الشريف التلمساني, والإ
هـ . أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر 450تآليف نفيسة, منها الموافقات, والاعتصام, توفي: سنة 

, 2000, لطبعة: الثانيةرامة, ابن محمد التنبكتي: نيل الابتهاج في تتريز الديباج, تحقيق:عبد الحميد عبد الله اله
 وما بعدها.79لبيا, ص/  طربلس  ـ دار الكتاب

هـ: الاعتصام, تحقيق: سليم 450إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفي: (7)
 .113م, دار ابن عفان ـ السعودية, ص1552 هـ ,1712بن عيد الهلالي, الطبعة: الأولى, 

 .41آية رقم  المؤمنون:( سورة 9)
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ن هذه المصلحة على مراتب: فمنها أن عرف العلماء المصلحة فقد بينوا أبعد          

 وهذا بيان لكل مرتبة من هذه المراتب.  ي، ومنها التحسيني، ومنها الحاجيالضرور

 : الضروريات: ولاا أ

ذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على إقيام مصالح الدين والدنيا فحيث  يما كانت ف ي" وه         

وهذه الضروريات تسمى الكليات الخمس  (1)بل على فساد وتهارج وفوت حياة ". استقامة،

ن إللشريعة، بل  : الدين، النفس، العقل، العرض، المال، وهذه الكليات الخمس تعتبر أصولاً يوه

الكتاب والسنة ولذا قدمت الضروريات  يأحد، وهذا ما نجده متأصلا ف ا أمر لا يختلف فيهحفظه

 (2)على سواها.

ن الشريعة وضعت للمحافظة أبل سائر الملل على  ةم: " فقد اتفقت الأيوقال الشاطب         

ن الدين : الدين، النفس، النسل، المال، العقل، وهذا من المعلوم ميعلى الضروريات الخمس وه

ليه، بل إصل معين يمتاز برجوعها أبالضرورة، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا 

 (3)باب واحد ".  يدلة لا تنحصر فأعلمت ملائمتها للشريعة بمجموع 

 وحفظ الضروريات يكون بأمرين:          

 انب الوجود. أحدهم: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من ج

المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب  و: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أيوالثان

 (7)العدم. 

يمان والنطق بالشهادتين، لى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإإ ةفأصول العبادات راجع -

و المتوقع، أاد الواقع ، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك ولحفظه من حيث الفسةوالصلا

 شرع الجهاد، وعقوبة المرتد والمبتدع.

شراب، كما أوجب اللباس لسلام تناول الطعام واوجب الإأولحفظ النفس من جانب الوجود  -

 والمسكن وغير ذلك، وشرع لحفظها من جانب العدم القصاص، والدية والكفارة. 

نفس فبقائها بقاء للعقل. وزيادة على لحفظ ال هوشرع لحفظ العقل من جانب الوجود ما شرع -

نضاج العقل، الدين، النفس، العقل، العرض، أما إمن شأنه  يلى العلم الذإسلام ذلك دعا الإ

نواعها، وجعل عقوبة لمن تلاعب بعقله أسلام شرب المسكرات بلحفظه من جانب العدم منع الإ

 نوع منها.  يبأ

                                                           

 .14، مرجع سابق، ص 2( الشاطبي: الموافقات، جـ 1)
م, دار 2002هـ, 1723د / ناجي إبراهيم السويد: فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق، الطبعة: الأولى,  (2)

 .94بيروت، ص ـ الكتب العلمية 
 .31,ص 1( الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق,جـ 3)
 . 15,ص 2الموافقات، مرجع سابق، ج( الشاطبى: 7)
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وجود أحكام كثيرة تبدأ بغض البصر وانتهاء سلام لحفظه من حيث الأما النسل فشرع الإ -

وضع وعتداء عليه تحريم الزنا، والقذف، الإ ع، والنفقات، كما شرع لمنةبأحكام النكاح والحضان

 الحدود عليهما. 

باح أسلام لحفظه من جانب الوجود أصول المعاملات المختلفة حيث أما المال فشرع الإ -

ومنع  هرض من أجل الكسب المشروع، وشرع لحفظمناكب الأ يف ينسان السعسلام للإالإ

 (1)خرين. اعتداء على أموال الآ يالاعتداء عليه تجريم السرقة وجعل عليها حدا، كما منع أ

 ةالكل دون واحد أو درء مفسد يذا اجتمعت هذه الكليات، وتكرر تحقيق مصلحة فإثم          

ن هذه الكليات لها ترتيب قد دأب ، لأعليها يموازنة خاصة تجر كن هناإدون الكل، ف ةواحد

 (2): حفظ الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال.يعليه كثير من العلماء على النحو التال

ا   : الحاجيات: ثانيا

لى الحرج إالغالب  يف يورفع الضيق المؤد ةليها من حيث التوسعإما كان مفتقر  يوه         

 (3)مطلوب. والمشقة اللاحقة بفوات ال

الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد  يذا لم تراع دخل على المكلفين فإف         

  .الرتبة الثانية بعد الضروريات ي،  وهذا ما يجعلها ف( 7)المصالح العامة  يوالمتوقع ف يالعاد

على رفع الحرج والمشقة ن الشريعة مبنية أوالدليل على مراعاة الشريعة للحاجيات هو          

 (9)وطلب اليسر، ومن هنا قال العلماء " المشقة تجلب التيسير ".

قال تعالى: ٱُّٱ  كج بج  بح بخ بم به تجتح َّ  )6( وقال تعالى: ٱُّٱ كج كج تن تى  تي كج 

كج كج كج كج كج  كج كجكج كج كج كج  َّ )7(  فالحاجيات هي إحدى حلقات المقاصد، 
 ودورها حماية الضروريات والعمل على إصلاحها وإكمالها.)8(

لرعاية المصالح الحاجية  للناس لا حصر لها فشرع الله  ـ عز وجلـ شرعها الله  يحكام التوالأ

 ةالسفر، وكالرخص المناط يالرخص المخففة كالنطق بكلمة الكفر تجنبا للقتل، وكالفطر ف

 (5)مثلة على ذلك كثيرة. بالمرض والأ

 ثالثا: التحسينيات: 

                                                           

 . 20، ص ( المرجع السابق1)
 .792،ص 2، مرجع سابق,جى( الغزالي: المستصف2)
 .21, ص2( الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق،ج3)
 .22( المرجع السابق، ص 7)
مية ـ بيروت, م, دار الكتب العل5501هـ, 1711, الطبعة: الأولى, السيوطي: الأشباه والنظائرجلال الدين  (9)

 .42,ص 1ج

 .49( سورة الحج: من الآية رقم2)
 .2( سورة المائدة: من الآية رقم4)
 .99ناجي السويد: فقه الموازنات، مرجع سابق، ص ( 9)
 .9، ص 2( الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق,ج5)
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تأنفها العقول  يحوال والمدنسات التيليق من محاسن العادات، وتجنب الأ خذ بماالأ يفه         

الرتبة الثالثة بعد  يوهذا ما يجعلها ف  (1)خلاق. الراجحات، ويجمع ذلك اسم مكارم الأ

 . يعلى التحسين يثم الحاج يعلى الحاج يالحاجيات، بحيث لو اجتمعت كلها قدم الضرور

 ةنئمنة مطمآنظامها حتى تعيش  يف ةمكان بها كمال حال الأما  يفالتحسينات ه نذإ         

 –مم، وهذا مقصد من مقاصد مبعث الرسول الكريم الأ ى بقيةآمر يولها بهجة منظر المجتمع ف

خلاقها، أمة، وحسن ظهار جمال الأإخلاق، وتمام مكارم الأإ يف –وسلم  هصلى الله علي

رة طمم كخصال الفالعورة أم خاصة ببعض الأومحاسن عادتها، سواء كانت عادات عامة كستر 

 (2)عفاء اللحية. إواللباس و

ً  في  )3  وجعلها شرطا فقد دعا الإسلام إلى هذه التحسينيات، في قوله تعالى: ٱُّٱ تخ تم ته  َّ

ل سمعت رسو ينإقال: ـ الله عنهما  يرض ـالحديث عن ابن عمر يصحة الصلاة، فقد جاء ف
الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " لا تقبل صلاة بغير طهور ".)4( وذلك كله ليكون المسلم 

 يلى المسجد كما فإالذهاب  دبأخذ الزينة عن –عز وجل  –حسن حال، وكذلك أمر الله أ على
)5(  قوله تعالى:ٱُّٱ  لم لى لي كج كج كج كج كج كج  كج كجكج نم نى كج كج كج َّ

   

 

 

 

 

 

 الثالث: مطلبال

 ضوابط المصلحة:

حقق صحة المصلحة، فلابد من تمر يجب فيه التحفظ والحذر، حتى تأالعمل بالمصلحة          

: " لست أنكر على من (2) ا من انطلاقها من عقالها، فقد قال ابن دقيق العيدضبط المصلحة خوفً 

                                                           

 .22( المرجع السابق, ص 1)
 .95( ناجي السويد: فقه الموازنات، مرجع سابق، ص 2)
 .7رقم سورة المدثر: آية( 3)
 .227( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة, حديث رقم 7)
 . 31( سورة الأعراف: آية رقم9)
( هو: محمد بن علي بن وهب المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد, المالكي, ثم الشافعي, المصري القاضي, 2)

هـ, وتوفي 229, من مؤلفاته إحكام الأحكام, والاقتراح في بيان الاصطلاح, ولد سنة من أكابر العلماء بالأصول
 .293, ص 2هـ . الزركلي:الأعلام, مرجع سابق,ج402سنة 
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ومن هذا المنطلق فلابد  (1)لى نظر سديد ".إاعتبر أصل المصالح لكن الاسترسال فيها يحتاج 

، على الشرع ةفكار الضالتجرأ أصحاب القلوب المريضة، والأمن ضوابط للمصلحة، حتى لا ي

ن بقيت مطلقة من غير إ، متزرعين بالمصلحة، ففيها خطر عظيم ةلا تمت له بصل يبفتاو

 :أتيضابط يضبطها؛ لذا سيتم الحديث عن ضوابط المصلحة فيما ي

  :لمقاصد الشرع ةن تكون ملائمأول: الضابط الأ

مور: أالشارع من حفظ الضروريات الخمس  هلمصلحة ملائمة لما قصدن تكون اأفلابد          

باعتبارها، وتنقسم  ين لم يشهد دليل جزئإالدين، النفس، العقل، النسل، المال، وحفظ وسائلها، و

ذلك يقول  يالضروريات والحاجيات والتحسينيات، وف يدرجات حفظها على حسب أهميتها ف

لى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة إلحة لا ترجع : " فكل مص-رحمه الله  – يالغزال

، ومن ةباطلة مطرح يلا تلائم تصرفات الشرع فه يجماع وكانت من المصالح الغريبة التوالإ

لى حفظ مقصود إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع، وكل مصلحة رجعت إسار 

  (2)صول ".ا من هذه الأجماع فليس خارجعلم كونه مقصود بالكتاب والسنة والإ يشرع

 بعدة أمور:  ةمقاصد الشريع يدخولها ف يويعرف الغزال         

  صول الخمسة كالنكاح لحفظ النسل.تحقيق الأ -أ

 صول بما يلغيها أو ينقصها. عدم مخالفتها لهذه الأ -ب

الرياء؛ عدم مخالفتها بطريق غير مباشر، كأمثلة سوء القصد من الحيل، وأنواع الذرائع، و -جـ 

ن غير مشروع حقيقة؛ لأ يخذ فآخذ بالمشروع من لم يقصد به الشارع ذلك القصد ن الألأ

 يمر المعلوم، لم يأتلى غير ذلك الأإذا أخذ بالقصد إمر معلوم بالغرض، فنما شرعه لأإالشارع 

خذ،  من حيث صار كالفاعل ذلك الأ يالشارع ف ضبه ناق يذا لم يأتإبذلك المشروع أصلا، و

 (3)ير ما أمر به والتارك لما أمر به.لغ

جماع والقياس دلة المتفق عليها من الكتاب والسنة والإ: عدم معارضتها للأيالضابط الثان

 الصحيح. 

على  يجماع والقياس، والمدلول لا يقومعرفة المصالح تمت استنادا من الكتاب والسنة والإ

  (7).همعارضة دليل

                                                           

محمد بن علي الشوكاني الیمني, إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول, تحقیق الشیخ أحمد عزو  (1)

    .353, ص1, جم , دار الكتاب العربي ـ القاهرة 1222 –هـ  1412عنایة, الطبعة: الأولى 
 . 750,ص2( الغزالي: المستصفى,مرجع سابق,ج2)
دمشق، ص  –( د/ محمد سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، دار الفكر 3)

133:134.   
 .179المصدر السابق، ص( 7)
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مر باكتساب : " ومعظم مقاصد القرآن الأ-رحمه الله  –(1)م قال العز بن عبد السلا         

لى إمصالح الدنيا ومفاسدها ب ةسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها، فلا نسبأالمصالح و

 (2)ومفاسدها ".  ةخرمصالح الآ

 ةذا وجدنا مصلحة معارضة للأدلة الصحيحة الصريحة اعتبرناها مصلحة ملغاإفحينئذ          

 ما لانطوائها على مفسدة أعظم، أو لتفويتها مصلحة أعظم.إ

: " ليس كل مصلحة عارضت نصا من كتاب أو (3)وبناء عليه ظهر خطأ قول البعض          

قطعية  يعنأ –ن كان قطعيا، والمصلحة إنها تكون باطلة، بل النص إجماع أو قياس فإ وسنة أ

 (7)لقطعيات لا تتعارض ". ن يكون هناك تعارض، فاأبدا أفلا يمكن  –

ن هناك مصلحة قطعية لا تكون معتمدة على أذلك: هل يمكن تصور  يوالسؤال المهم ف         

صوليين بأنه " لا النصوص الشرعية ؟. هذا لا يمكن، ولعل قائله اختلط عليه قول بعض الأ

  فجعل المصلحة القطعية عليها. (9)القطعيات السمعية "  ييتصور التعارض ف

ن تعارضه أدلالته وثبوته لا يتصور  يذا كان النص قطعيا فإ: " ف(2)يقول البعض          

نظرنا بفما نظنه مصلحة  .ين معيار المصلحة هو النظر الشرع، لأهخلاف يمصلحة تقتض

.  ةنظر الشارع  من وجوه أخرى راجح يهو عندئذ مفسدة ف يالخاص وهو معارض لنص قطع

ل بالنص دون هذه المصلحة الموهومة، وهذا متفق عليه بين أئمة فقهاء لزوم العم يفلا شك ف

 ".يناس كسليمان الطوفألا بعض شذوذات فردية من إالشريعة، 

ن إو ةنها ملغاإالنصوص الشرعية القطعية ف تن كل مصلحة خالفأوخلاصة القول          

لى تقرير التعارض بين إا ل حتمً ون هذا التعارض سيؤتوهمها الناظر بأنها مصلحة، وذلك لأ

ودليل المصلحة المرسلة وشاهدها البعيد، وهذا محال  يالقواطع الشرعية: أي بين النص القطع

نه لا إكما هو معلوم فواتهام الشارع بالتناقض والنقص والتقصير،  ينه موقع فومردود؛ لأ

رية على وقف ن تلك المصالح جاا؛ وذلك لأا قطعيً ن تعارض نصً أيجوز للمصالح الحقيقة 

من وجود التعارض بينهما، ومن وجوب تقديم المصلحة  يدلتها القطعية، وما يدعأنصوصها و

 : يلى ما يأتإالحقيقة  ييل فآنما هو إ، يعلى النص القطع

                                                           

السلام السلمي المغربي أصلا, المصري دارا ووفاة, لقبه الشيخ  ( هو: الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد1)
هـ, قرأ الفقه على فخر الدين بن عساكر, والأصول على 949ابن دقيق العيد " سلطان العلماء", ولد سنة 

. الإسنوي: طبقات الشافعية, 220الآمدي, واستقر أمره في الأخير على التدريس بالصالحية بمصر, توفي سنة: 
 .97, ص 1سابق, جمرجع 

هـ: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 220أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السالمي، المتوفي (2)

 .9, ص1, جم، دار الجيل ـ بيروت1590هـ، 1700للعز بن عبد السلام، تحقيق: طه سعد، الطبعة: الثانية، 

 ( وهو الدكتور إسماعيل محمد عبد الحميد. 3)
د/ إسماعيل محمد عبد الحميد الشنديدي: قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها في الفقه الإسلامي، دار ( 7)

 .94، ص 2009سكندرية الإـ الجامعة الجديدة 
 .742,ص 2( الغزالي: المستصفى، مرجع سابق، ج9)
دمشق, ـ م, دار القلم 0072هـ, 1729( د/ مصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام، الطبعة: الثانية, 2)

 . 40ص
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 مصلحة مظنونة أو موهومة.  ينما هإ يدعى معارضتها للنص القطعإ ين المصلحة التأ -

نما هو دائر بين الاحتمالات إلم تثبت قطعيته و لى أن النص المعارض بالمصلحةإأو  -

  .والظنون

دراجها ضمن أصولها إ يتحقيق مناطها، ومن ثم ف يجيدا ف ان النازلة لم ينظر فيهألى إأو  -

 .دلة على وقائعها ونوازلهان تحقيق المناط يضمن الاستخدام الجيد لتسليط الأأوأدلتها، ومعلوم 

ن أن المصلحة لا يمكن لها أكلام د/ مصطفى الزرقا،  يما مر فجماع كفإنه ثبت بالإ         

منع العدول عنه لمجرد  يف يحكم النص القطع يف يجماع القطعن الإأا ولا سنة، وتعارض كتابً 

ن القياس الصحيح لما كان مبنيا على نص به عله، وشرط أتوهم مقصد ما أو ظن لمصلحة ما. و

ن تكون ثابتة بالنص أو أما إ ةلحة ودرء مفسدة، وهذه العلبجلب مص يتعن يالمناسبة والت ةالعل

لم ينص عليها أو  يالت يأ –استنباطها، فالمصلحة الكلية المستقرأة  يجماع أو الاجتهاد فالإ

، وهو اأو أجمع عليه يعلى نص جزئ ين تعارض ما بنألا تقوى  –يجمع على علتها للحكم 

 (1)الحجية.  ه فيدون

لا يستلزم العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وأتفويتها مصلحة  عدمالضابط الثالث: 

 أرجح منها أو مساوية لها. 

رضها وترجيحها وغير امعرفة المصالح ومراتبها وتع يلى خبرة فإفهذا الضابط يحتاج          

فالوسيلة  لغاه الشرعأن كان المقصد غير معتبر بحيث إن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذلك. ف

 يضا. أ ةتكون ملغا –المصلحة  أي –

ن الشريعة هم منها؛ لأأخرى ألا يترتب على العمل بمصلحة تفويت مصلحة أوكذلك          

استحال  اذإالموجود  يهم وعلى المساوبقاء على الأولى الإذ الأإجاءت بأعلى المصالح وجلبها، 

ن أذ إمحل الواحد والمسألة الواحدة؛ ال يف ةالجمع بين المصلحة المأمولة والمصلحة الموجود

يراد تحقيقها  يمقطوع بظهورها ووقوعها بخلاف المصلحة المأموله الت ةالمصلحة الموجود

 (2)لم يجزم بعد بوقوعه وتحصيله.  يلغلبة الظن أو القطع الذ

 المعاملات والعادات.  ين تكون المصلحة فأ الضابط الرابع:

تتغير، كالعبادات من وجوب الواجبات، وتحريم لا  يحكام التالأ ية ففلا تكون المصلح         

ن العبادات المقدرات الشرعية، وما لا يجوز الاجتهاد فيه كالعقائد، لأوالمحرمات، والحدود، 

نها مثل دراك  المصلحة الجزئية لكل منها، وأما المقدرات فلأإلى إ بيلوليس للعقل س ةتعبدي

ا ا وكيفً كمً  هشارع بعلم المصلحة فيما حدد به، ولا يمكن معرفة حقالعبادات حيث استأثر ال

                                                           

بن مرزوق الرويس: القواعد الأصولية  بفقه الموازنات وعلاقاتها بالإدلة الشرعية، رسالة ( د/ نايف 1)
هـ 1739ماجستير مقدمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية, عام 

 .129،  127هـ, ص 1732،
, م1529دمشق,  –سلامية، دار الفكر سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإمحمد  (2)

 .204ص
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دراك المصلحة، لكن إلى إ، وقد يكون هناك سبيل  -الشارع  أي –لا من جهته إا ا ومكانً وزمانً 

 (1)صل فيها التعبد.ن يكون الأأهذا لا يمنع 

  .الحكم عليها ييتبين المصلحة أو يبن يالمجتهد الذ يفالضابط الخامس:

ن يتصف بصفات المجتهد المعروفة مثل أالحكم عليها  يفعلى من يتبين المصلحة أو  يبن         

ن يتحلى بالتقوى والورع ودماثة الخلق، حتى أقل، والعلم بكل علوم الشريعة أو ببعضها على الأ

من ن كان إفكار المشبوهة، والأ ةذلك من بناء الحكم على وفق الهوى والشهوة، ومساير  هيمنع

العلماء  ين يأخذ برأأا ولم يتصف بصفات المجتهد كان عليه ا أو رئيسً حة حاكمً لتبين المصي

خذ بالمصلحة إنما ن الأصدار الحكم، وذلك لأإوالمجتهدين كهيئة استشارية أو مجمع فقهي قبل 

ن دراك المقاصد الشرعية عإهو من شأن العلماء والذين بلغوا درجة الاجتهاد والذين يستطيعون 

فتاء بدعوى المصلحة دون الإ يدلة الكلية غير المعينة، وهو احتياط منه من الوقوع فطريق الأ

 ( 2).يتيقن من اندراجها تحت أصل عام أو عموم المقصود الشرع

سلامية ونصوصها العامة، لذلك فالمصلحة ليست غريبة عن قواعد مقاصد الشريعة الإ         

ن أرضت مقاصد الشريعة، فلا يعمل بها. والمصلحة لابد ن عارضت الدليل الخاص أو عاإف

 ينه لابد من الحذر فألا إتضبط بضوابط معينة حتى يعمل بها. وبالرغم من القول بحجيتها، 

الاعتماد عليها، خاصة ممن لا يعرف الدليل، وقيمة الدليل عند المسلم ، ولا يعرف  يالمبالغة ف

 (3)لا به. إص ولا تقوم ن روح الشريعة ومقاصدها منضبطة بالنأ

 

 

 الرابع: مطلبال

 المصلحة: و التصرفات النبوية

يز بينها وبين السنة يهذا الفرع عن حقيقة التصرفات النبوية والتم يسيتم الحديث ف         

 م لا. أن تتعارض مع المصلحة ؟ أالنبوية وعن أنواع التصرفات النبوية وهل يمكن 

 :يز بينها وبين السنة النبويةيية والتم: حقيقة التصرفات النبوولاا أ

                                                           

( د/ عبد العزيز عبد الرحمن بن علي الربيعة: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها " القياس، الاستحسان، 1)
 .222 م, بدون ناشر, ص1591هـ, 1701الاستصلاح، الاستصحاب ", الطبعة: الأولى, 

هـ,  1722، بعة: الرابعةطالد/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،  (2)
 . 222الرياض,صـ م ، مكتبة الرشيد 2001

حمد محمود: المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في الحكم والنظم السياسية,   ي( د / عبد الحميد عل3)
 .109م,ص2005كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين سنة رسالة ماجستير مقدمة ل
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 –صدرت عنه  يالتصرفات النبوية هى: " عموم التدابير القولية والفعلية والتقريرية الت         

 يو لم تكن كذلك، وسواء كانت فأقتداء تباع والاسواء كانت للا (1) "–وسلم  هصلى الله علي

 مور الدين أو أمور الدنيا. أ

مقام  ياء، أو الصادرة فدقتتباع والاالتصرفات المقصود منها الا ينة النبوية فهأما الس         

 (2)التشريع.

ومنها ما ليس بسنة. فكل سنة تصرف  ةن من التصرفات النبوية ما هو سنإف يبالتال و         

 سنة. ي، وليس كل تصرف نبوينبو

 :ثانيا: أنواع التصرفات النبوية

ن هذه أهذا البحث  يلكن ما يهمنا ف  (3)النبوية باعتبارات مختلفة.تتنوع التصرفات          

باعتباره مشرعا  –وسلم  هصلى الله علي – يول: تصرفات النبلى نوعين: الأإالتصرفات تنقسم 

باعتباره حاكما  –صلى الله عليه وسلم  –: تصرفاته يليه. النوع الثانإ يعاما ومبلغا ونبيا يوح

  .سلاميةالإ ماما ورئيسا للدولةإو

عاما ومبلغا ونبيا  اباعتباره مشرع –صلى الله عليه وسلم  – يول: تصرف النبالنوع الأ

  :ليهإيوحى 

باعتباره مشرعا ومبلغا ونبيا يوحى  –صلى الله عليه وسلم  – يتنقسم تصرفات النب         

  .لظن: ما يفيد ايما يفيد القطع والقسم الثان :وللى قسمين: القسم الأإليه إ

  :تفيد القطع يالت –وسلم  هصلى الله علي –ول: تصرفاته القسم الأ

  :تعريف القطع لغة

 (7)أقطعه قطعا. يءهو مصدر للفعل قطع، قال: قطعت الش

 ا: تعريف القطع اصطلاحا 

 -:أتيذكر العلماء تعريفات مختلفة للقطع منها ما ي        

 (1)عن دليل. يءما لا يكون فيه احتمال ناش -1

                                                           

ـ  2002بالإمامة، منشورات الزمن  -صلى الله عليه وسلم -( د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول 1)
 . 9المغرب، ص ./ الرباط 

م، 2013هـ، 1737وية, الطبعة: الأولى، ( د/ سعد الدين العثماني: جهود المالكية في تصنيف التصرفات النب2)
 .12دار الكلمة للنشر والتوزيع، ص

 -20بالإمامة، مرجع سابق, صـ  –صلى الله عليه وسلم  –(انظر د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول 3)
30. 
فكر ، مادة قطع، دار ال9س اللغة، جـيهـ: معجم مقاي359( أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، المتوفي7)

 .101م, صـ1545هـ , 1355
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 (2)رادة الغير عنه.إرادة غيره، أو انقطاع إما انقطع عنه  -2

 (3)ة فيه ناشئة عن دليل. هالثبوت بدليل لا شب -3

ة ناشئة عن ههو ما ليس فيه احتمال أو شب ين القطعأفكل هذه التعريفات تدل على          

ن ناحية الثبوت أو قطعية على المعنى المراد، سواء م ةفهو يفيد ويدل دلال يدليل؛ وبالتال

 الدلالة. 

بطريق التواتر فهو يفيد  –وسلم  هصلى الله علي – يلينا من أخبار النبإفكل ما وصل          

صلى الله  –مثل قوله  (7)الدلالة. يا فذا كان قطعيً إا القطع ولا يجوز العمل بمخالفته خصوصً 

 (9)."ارا ، فليتبؤ مقعده من النمتعمدً  يمن كذب عل " –وسلم  هعلي

 (2)ومعنى التواتر: خبر جمع يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب وكان مستندهم الحس.

ها قرائن وملابسات تنقلها من بحتفت إ اذإحاد بالمتواتر حاديث الأأوقد تلحق بعض          

ذا اشتهرت إحاديث الصحيحة؛ أحاديث الصحيحين وغيرها من الأ يلى القطعية، كما فإالظنية 

 (4)وتلقتها بالقبول، ولم يعرف لها معارض بوجه ما.  ةمبين الأ

 يالثبوت والدلالة معا فلا شك ف يخبر يفيد القطع ف يالمصلحة أ تذا عارضإ يوبالتال         

لا  –تبارك وتعالى  –ن الله ن تكون هذه المصلحة موهومة لا أصل لها ولا يعمل بها؛ لأأ

ذا عارضت إن المصلحة أتفق العلماء على إذلك قد ما يضرهم ولا ينفعهم؛ ول هيشرع لعباد

ن تقدر أيجب  يحالة الضرورة والت يلا فإنها لا تعتبر، إالثبوت والدلالة ف يف يالنص القطع

 (9)ن تكون المصلحة قطعية ضرورية وموافقة بمقاصد الشرع. أبقدرها، وهذا بشرط 

 (5) :فىالمستص هكتاب يف يمام الغزالذكره الإ ي: التترس الذمثال

                                                                                                                                                                      

( عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،الطبعة: 1)
 .39، ص1م, دار الكتب العلمية ـ بيروت/لبنان, جـ 1592هـ , 1702الأولى, 

ن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار ( عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين: كشف الأسرار ع2)
 .152,صـ 1هـ، ج1309بيروت ـ الكتاب العربي 

 :هـ: تيسير التحرير, الناشر542( محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاة الحنفي، المتوفي 3)
 . 10, ص1م، ج1532 -هـ 1391مصر  –مصطفى البابي الحلبي 

هـ 1729 ,الأولى :ظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين، الطبعة( د/ محمد معاذ الخن: القطعي وال7)
 .129دمشق، ص  –م,  دار الكلم الطيب2004

، حديث -صلى الله عليه وسلم –( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي 9)
 . 110رقم 
 :م, الناشر1557هـ، 1717في الأصول، طـ  ( أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: الفصول2)

 .34, ص 3وزارة الأوقاف الكويتية،ج
 .137،  133( د/ محمد معاذ مصطفى الخن: القطعي والظني، مرجع سابق، ص4)
( د/ يوسف القرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مكتبة وهبة للنشر 9)

  .149م، ص2011والتوزيع 
 .749,ص 2لإمام الغزالي: المستصفى، مرجع سابق، ج( انظر ا5)
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أن اتخذ منهم دروعا بشرية، بسرى عنده, فإذا تترس العدو في الحرب بالمسلمين الأ         

ن يأمر بالهجوم على أالحرب فهل يجوز لقائد جيش المسلمين  يمام الجيش المسلم فأووضعهم 

العصر الحاضر، فيقتل  يجيش العدو وضربه بالرماح والنبال وغيرها كالقنابل والصواريخ ف

سلام دمائهم، أو يترك العدو يزحف علينا متترسا بهؤلاء الذين لمسلمين، الذين عصم الإا

مقدمة جيشه؟ فيغلبوا جيش المسلمين ويقتل كافة المسلمين. فهنا على قائد جيش  يوضعهم ف

نه لو تراجع عن الهجوم والحرب والقتال، أذا تأكد لديه إن يأمر بأخف الضررين، فأالمسلمين 

ا منهم وجب عليه أن يأمر ينا جيش العدو ويقتل كافة المسلمين أو عدد كبير جدً ن يهجم علأ

 بمهاجمة العدو حتى ولو ترتب على ذلك قتل المسلمين الذين تترس بهم جيش العدو. 

ن ينفذوا أمر الهجوم وأن يطيعوا أهذه الحالة يجب على جميع جنود الجيش المسلم  يوف         

 ثميين. آلا كانوا إمر قائد الجيش وأ

منية للشك لدى الجهات الأ خر: وهو لو تأكد بما لم يدع مجالاً آكما يمكن ضرب مثال          

 يرهابإرهابية مارقة خططت لشن هجوم إن هناك معلومات مؤكدة بأن هناك جماعة أللبلاد 

بتبليغ وزارة منية بتفجير مسجد معين من مساجد البلاد أثناء صلاة الجمعة، فقامت الجهات الأ

وقاف التابع دارة الأإالبلاد  فقام مدير  يوقاف بصفتها المسئولة عن تنظيم العمل بالمساجد فالأ

 ةمام وخطيب المسجد بغلق هذا المسجد أثناء صلاة الجمعصدار أمر لإإلها المسجد المستهدف ب

ً  يالصلاة ف هولا تقام في  .يرهابوم الإعلى أرواح المصلين من هذا الهج ذلك اليوم حفاظا

مر مراعاة لارتكاب أخف ن ينفذ هذا الأالمسجد أمام إ هذه الحالة على يفيجب ف         
له الغادر حتى ولو خالف قول ال مالضررين وهو المحافظة على أرواح المصلين من هذا الهجو

 كج كج كج كج كجنم نى كج كج كج كج كج كج كج كج كجلخ لم لى لي  ٱُّٱ :تعالى

)1( وذلك بقدر الضرورة.  كج  كج كج َّ

 

ذا كان إومعيار التنفيذ هنا هو احتمال أخف الضررين وأيسرهما لدفع أعظمهما. ف         

مر الرئيس فلا مفر من الضرر الناجم عن عدم الطاعة يفوق الضرر المترتب على الامتثال لأ

 (2)شد. دفعا للضرر الأ ةوامر، ويكون من الواجب الطاعقبول هذه الأ

لما ـ عز وجل ـ معصية الله  يحد فعز بن عبد السلام: " ولا طاعة لأمام اللذا يقول الإ         

حدهما. فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له .... أ يالدارين أو ف يفيه من المفسدة الموبقة ف

ا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع كونه أمرً لطاعته لا  بوقد تج

."(3) 

                                                           

 .5سورة الجمعة: آية رقم (1)
 .371،  370د/ فؤاد النادي: مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص  (2)
هـ: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 220( أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السالمي، المتوفي 3)

 .194م، دار الجيل، صـ 1590هـ، 1700 بعة: الثانية,طالطه سعد،  :قيقللعز بن عبد السلام، تح
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نكار المنكر إمته لأ –وسلم  هصلى الله علي – ي: " شرع النب (1) مام ابن القيمل الإويقو         

نكر أنكار المنكر يستلزم ما هو إذا كان إف هالله ورسول هنكاره من المعروف ما يحبإليحصل ب

ويمقت أهله، وهذا  هن كان الله يبغضإنكاره وإنه لا يسوغ إف هلى الله ورسولإمنه وأبغض 

خر الدهر، وقد آلى إ ةنه أساس كل شر وفتنإبالخروج عليهم، ف ةلى الملوك والولاع كالإنكار

عن  ةمراء الذين يأخرون الصلاالأ قتال –صلى الله عليه وسلم  –استأذن الصحابة رسول الله 

وقال: " من رأى من أميره ما يكرهه  (2)وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم. فقال: لا ما أقاموا الصلاة ".

نكار على الإ يولهذا لم يأذن ف (3)ا فمات فميتة جاهلية ". بر فإن من فارق الجماعة شبرً فليص

  (7)مراء باليد، لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ".الأ

 :تفيد الظن يالت –صلى الله عليه وسلم  – ي: تصرفات النبيالقسم الثان

 اللغة:  يتعريف الظن ف

ك واليقين، قال بن فارس: " الظاء والنون أصيل يدل على معنيين يستعمل بمعنى الش         

 (9)مختلفين يقين وشك ".

 تعريف الظن اصطلاحا: 

 الاصطلاح بتعريفات شتى منها:  يعرف العلماء الظن ف         

 (2). "خر" الظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآ -1

 (4)غير قطع ". خر منالنفس على الآ ي" ترجح أحد الاحتمالين ف -2

 (9)سم للاحتمال الراجح ".إ" الظن  -3

النفس بين أمرين من  ين الظن مجرد ترجيح فأفعلى ضوء عرض هذه التعريفات يتبين          

 ير قطع. غ

                                                           

( هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الفقيه الحنبلي المفسر الأصولي الشهير 1)
ي في أخذ العلم عنه كثيرون, توف هـ , لزم ابن تيمية وأخذ عنه, وحبس معه,251بابن قيم الجوزية ولد سنة 

هـ , له كتب كثيرة أشهرها: إعلام الموقعين, زاد المعاد, الإغاثة ) الصغرى والكبرى(. ابن 491دمشق سنة
 .294, ص  9العماد: شذرات الذهب, مرجع سابق,ج

 .1999خيار الأئمة وشرارهم، حديث رقم  :الإمارة، باب :( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب2)
 .1975الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، حديث رقم  :الإمارة، باب :( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب3)
 .7صـ 3( ابن القيم: إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج,7)
 .722، صـ 3( ابن فارس: معجم مقايس اللغه، مرجع سابق,ج9)
حمد بن علي بن د/ أ :( أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء: العدة في أصول الفقة، تحقيق2)

 .93,صـ 1م، بدون ناشر، ج1550هـ ، 1710 بعة: الثانية,طالسير المباركي، 
( أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلب الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، 4)

 .30، ص 1بيروت / لبنان,جـ  المكتب الإسلامي :ق عفيفي، الناشرعبد الراز :تحقيق
السيد عبد العزيز  :شيف المسامع بجمع الجوامع, تحقيقمحمد بن جمال الزركشي بدر الدين أبو عبد الله: تن( 9)
 .192, ص 1مؤسسة قرطبة, ج :م، الناشر1559هـ ، 1719عبد الله ربيع, الطبعة: الأولى,   –
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حاد ومنها ما يفيد الظن الثبوت كخبر الأ يتفيد الظن منها ما يفيد الظن ف يخبار التوالأ         

 – ه:ا كقولالثبوت والدلالة معً  يتمل أكثر من معنى ومنها ما يفيد الظن فوهو ما يح ةالدلال يف

 (1)) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (.  –صلى الله عليه وسلم 

 يكثر من معنى، فيحتمل نفأنه يحتمل الدلالة لأ يحاد وظنأنه خبر الثبوت لأ يفهذا الحديث ظن

 لى ذلك الحنفية. إالكمال كما ذهب  يل نفلى ذلك الشافعية، ويحتمإالصحة كما ذهب 

ا ما ورد من مجال النصوص الشرعية خصوصً  يوسع فالأ يالظن ه ن دائرةإف بالتاليو         

مجال الاجتهاد لتعدد  يوسع كذلك ف، والأ-وسلم  هصلى الله علي – يتصرفات وأخبار عن النب

للمسلمين صلاحية التشريع عن طريق راء فيها واختلاف الاجتهادات، والشارع الحكيم جعل الآ

 يحكام، وذلك فأمر المسلمين صلاحية الترجيح بين ما اختلفوا فيه من الأ يالاجتهاد، ومنح لول

لى تدبير إتباع سياسة تهدف إ يمر الحق فالأ يدائرة المشروعية، كما أعطى الشارع الحكيم لول

لى إمور المسلمين أس عمد ولاة ساقرار العدل وعلى هذا الأإن الرعية وتحقيق الحق وؤوش

حماية مقاصد  ينظمة الجديدة فجراءات الضرورية لبعض الأوامر تنظم الإأصدار عدة إ

 (2) .تانيليها الحاجيات والتحسإالشريعة فيما تدعو 

ويلزم (  3)المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف، ين تصرف الحاكم فأوعليه تقرر          

 يصل راعالأ ين الحاكم فا على حريتهم بل هو عين المصلحة؛ لأجرً هذا ح يوليس ف ةالرعي

يقول: ) من  –صلى الله عليه وسلم  –يدرأ عنها المفاسد ويجلب لها المصالح والرسول  ةمالأ

 يومن يعص يمير فقد أطاعنفقد عصى الله، ومن يطع الأ يفقد أطاع الله ومن عصان يأطاعن

ن له إن أمر بتقوى الله وعدل فإبه ف يه ويتقئيقاتل من ورا ةنمام جنما الإإ، ويمير فقد عصانالأ

مام مواطن الظنون كما يقول الإ يمام فالإ ي، فرأ(7)ن عليه منه (.إف هن قال بغيرإا، وبذلك أجرً 

ذا لم نقل إننا حتى لا تنشق عصى الطاعة لأ ئنه مخطأولو كنا نعتقد  ه: " ملزم فنطيع(9)ي يجالإ

، ةطاعته مصلحة راجحة ومفسدة ضئيلة مرجوح ين نكون متفرقين، ففأأو ن يطيعنا أبهذا لزم 

طعناه أو لم يطعنا ولم نطيعه فالفوضى لازمة ولابد، والمصلحة من عدم طاعته أبخلاف ما لو 

 (2)مام لم يخالف الحق مخالفة صريحة فلابد من طاعته " .، وما دام الإةضئيلة والمفسدة راجح

                                                           

وم في الصلوات كلها وجوب القراءة للإمام والمأم :صفة الصلاة، باب :( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب1)
 .423في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، حديث رقم 

هـ ، 1711( د/ علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، مؤسسة علال الفاسي، الطبعة: الرابعة ، 2)
 . 95،  99م، دار الغرب الإسلامي, ص 1551

ركشي: المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق، تيسير فائق أحمد الز ( بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر3)
 .25، ص 2هـ, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، جـ 1709محمود، الطبعة: الثالثة، 

يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، رقم الحديث  :الجهاد والسير، باب :( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب7)
2454. 

, ولد بإيج من بلاد فارس الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضل القاضي عضد الدين الإيجي( هو: عبد 9)
بعد السبعمائة, ولي القضاء, وكان إماما في المعقول, قائما بالأصول والمعاني العربية, مشاركا في الفنون, 

, والعقائد العضدية, جرت له محنة أنجب تلامذة عظاما مثل: سعد الدين التفتازاني وغيره, من مؤلفاته: المواقف
 .259, ص3هـ. الزركلي: الأعلام, مرجع سابق,ج492مع صاحب كرمان فحبسه بالقلعة فمات مسجونا سنة 

من د/ عبد الرح :( عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد العضد الدين الإيجي: المواقف، تحقيق2)
 .991،  990,ص 3بيروت، ج ـ م، دار الجيل1554، بعة: الأولىطـالعميرة، 



99 
 

المسائل الاجتهادية وجب على المرؤوس تنفيذ هذا  يا فأو الرئيس أمرً وعلى ذلك لو أمر الحاكم 

ثما، ويتحمل آمر يكون ذا امتنع المرؤوس عن تنفيذ هذا الأإ. وئهمر حتى ولو كان يخطالأ

 مسئولية هذا الامتناع.

 وامر:ومن أمثلة هذه الأ

 ةالمفتوحة عنو يضرابعدم تقسيم الأ –الله عنه  يرض –عمر بن الخطاب  ناأمر سيد         

 على الفاتحين، وجعلها وقفا على المسلمين. 

نم نى  كج كج كج  كج كج كج كج كج كجلم لى لي   ُّٱ: يقولـ تبارك وتعالى ـ فالله 

كج كج  كج كج كج كج كج كج يم يى كج  كج كج كجٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ كج َّ )1(  فقوله 

 نأوغيرها، مما يدل على أن من حق الفاتحين  يراضتعالى: ) من شئ ( لفظ عام يشمل الأ
الله  صلى –ويؤكد هذا العموم فعل رسول الله  ةفتحت عنو يالت يراضمن الأ قتسموا جزءً ي

 عليه وسلم – حين قسم نصف أرض خيبر على الفاتحين وترك النصف الآخر لنوائب الدهر. )2(
 

براهيم إالسواد، فعن  يراضإعلى هذا العموم طلب الفاتحون من سيدنا عمر تقسيم  وبناءً          

فتتحناه عنوة. قال: فأبى. إ انإقسم بيننا، فإقال: " لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر:  يالتيم

من  يرواية: " فكيف أقسمها بينهم فيأت ي، وف(3) "وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ 

 ه" فناقش ي؟ ما هذا برأ تباء وحيزرض بعلوجها قد قسمت وورثت عن الآبعدهم فيجدون الأ

لا مما أفاء إ جرض والعلو؟ ما الأ يذلك، وقال عبد الرحمن بن عوف: " فما الرأ يحابة فالص

: والله أرى ذلك. ثم بين وجهة نظره قائلاً  ولست لا كما تقول،إ". فقال عمر: ما هو  مالله عليه

ذا قسمت أرض إن يكون كلا على المسلمين، فأبلد، فيكون فيه كبير نيل، بل عسى  يلا يفتح بعد

رامل بهذا وجها، فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأللعراق بعلوجها، وأرض الشام بعا

البلد، وبغيره من أهل الشام والعراق، ومع هذا لم يقتنع بعض الصحابة، فاستشار سيدنا عمر 

صار، وبين لهم وجهة نخرون، ثم استشار عشرة من الأآالمهاجرين، فوافقه بعضهم وخالفه 

رقابهم  يضع عليهم فيها الخراج وفأرضين بعلوجها، وحبس الأأن أة فقال: وقد رأيت ثاني هنظر

الجزية يؤدونها، فتكون فيئا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن بعدهم. أرأيتم هذه الثغور ! لابد لها 

، من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدائن العظام، كالشام، والجزيرة، والكوفة، والبصرة، ومصر

رض والعلوج؟ فقالوا ذا قسمت الأإين يعطى هؤلاء أالعطاء، فمن  درارإمن شحنها بالجند و لابد

ن لم تشحن هذه الثغور، وهذه المدن بالرجال، إرأيك، فنعم ما قلت وما رأيت،  يجميعا: الرأ

 (7)لى مدنهم ".إعليهم ما يتقون به، رجع أهل الكفر  يوتجر

                                                           

 .71( سورة الأنفال: آ ية رقم 1)
سيد رجب أبو أنس، الطبعة:  :( أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي: الأموال، تحقيق2)

 .22مصر، ص ـ م، دار الهدي النبوي 2004هـ ، 1729الأولى، 
 .22المرجع السابق: ص  (3)
 .17، أبو يوسف: الخراج، مرجع سابق، ص 29:  22موال، مرجع سابق ص ( انظر أبو عبيد: الأ7)
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، خصص عموم القرآن بالأراضي المفتوحة -الله عنه  يرض –سيدنا عمر فوعلى ذلك          

ليس على  َّ كج كجلم لى لي   ُّٱ :تعالىن قوله أ: " لم يختلف العلماء يعنوة، قال القرطب

رض . والمعنى: ما غنمتم من ذهب نه يدخله الخصوص ..... ومما خص به أيضا الأأعمومه، و

 (1)عموم هذه الاية ". يف ةرض فغير داخلالأ أماوالسبي، و ةمتعوفضة وسائر الأ

 ينما هو الرأإنه كان يقول: " أبدليل  –الله عنه  يرض –وهذا كان اجتهاد سيدنا عمر          

ـ " وكان الهدف من هذا الاجتهاد هو جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لذا ما كان من الصحابة 

 لما فيه من المصلحة.ـ عنه الله  يرضـ مر سيدنا عمر ن امتثلوا لأألا ـ إرضوان الله عليهم 

ماما ورئيسا للدولة إباعتباره حاكما و –صلى الله عليه وسلم  – يتصرفات النب :يالنوع الثان

 :سلاميةالإ

ا ا ورئيسً مامً إا وباعتباره حاكمً  –صلى الله عليه وسلم  –تصرفاته  يهذه التصرفات ه         

جراءات والقرارات ويدرأ المفاسد ويتخذ الإ سلامية يدير شؤونها بما يحقق المصالحللدولة الإ

 (2)المجتمع. يالضرورية لتحقيق المقاصد الشرعية ف

وقد  (7)مارة.تصرفات بالسياسة الشرعية. أو تصرفات بالإ (3)ويسميها بعض العلماء          

يصدر عنه التصرف النبوى. وهو هنا "  يصوليين على الحديث عن المقام الذدرج بعض الأ

خرى بميزات عديدة. موقع الرئاسة السياسية. ويميزونه عن المقامات الأ أي"  ةمامالإمقام 

" وصف زائد على النبوة  – يعند القراف – ةماملإب –صلى الله عليه وسلم  –فتصرف الرسول 

 (9)والرسالة والفتيا والقضاء ". 

فتيا، وغير مقام القضاء. مقام غير مقام النبوة والرسالة. وغير مقام ال يفهو بالتال         

 : (2)ثنين اا بأمرين ساسً أخرى ويختلف هذا المقام عن المقامات الآ

الخلائق، وضبط مقاصد المصالح  يليه السياسة العامة فإفوضت  يمام " هو الذن الإالأول: لأ

 البلاد ".  يودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد ف

. والمقصود من يولا القاض يالمفت هلا يملك ئيمتلك قوة التنفيذ، وهذا ش مامن الإالثاني: أ

ن يتوقف عند سمات التصرفات ألكن المهم هو  (4)نما يحصل بالقدرة والسلطان ". إمامة " الإ

                                                           

: الجامع لأحكام القرآن, دار إحياء التراث العربي ـ 241محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفي:  (1)
 .7, ص 9،جم1599هـ,1709بيروت

 .93، مرجع سابق، ص بالإمامة -صلى الله عليه وسلم –( د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول 2)
 .19: 13( ابن قيم الجوزي: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص 3)
 .31( ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 7)
 .109( الخرافي: الإحكام، مرجع سابق، ص 9)
 .109( المرجع السابق، ص 2)
 .195، ص 1جع سابق,ج( ابن تيمية: منهاج السنة المحمدية، مر4)
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صوليون على التعامل بها معها. وقد يصر الأ يلنرى درجة الموضوعية الت ةمامالنبوية بالإ

 أربع سمات. يأهمها ف (1) بعضحصر ال

 :يوهذه السمات ه

 تصرفات تشريعية خاصة: -أ

 تصرفات مرتبطة بالمصلحة العامة: -ب

 تصرفات اجتهادية: -جـ 

 أمور غير الدينية: يتصرفات ف –د 

 صرفات تشريعية خاصة:ت -أ

لإمامة تصرفات جزئية مرتبطة بتدبير با –وسلم  هصلى الله علي –فتصرفات الرسول          

خاصة لزمانها ومكانها وظروفها. ولذلك يعبر عنها ابن القيم بأنها  يياسة المجتمع، فهالواقع وس

ذلك الوقت، وذلك المكان،  يبحسب المصلحة " فيكون مصلحة للأمة ف (2)" سياسة جزئية " 

 (9) ." التشريعات الجزئية " (7)، بينما يسميها الطاهر بن عاشور (3)على تلك الحال " 

مور ولاة الأومة لى يوم القيامة. وعلى الأإمة ا للأا ملزمً ا عامً ليست شرعً  يفه ومن ثم         

صلى الله  –ن يتبعوه أنما عليهم إعليها، و والا يجمدأ –وسلم  هصلى الله علي –بعد الرسول 

 ين يراعوا المصالح الباعثة عليها، والتأعليه تصرفاته  و ىبن يالمنهج الذ يف –وسلم  هعلي

عبر عنه  يمر الذوهو الأ (2).ا وحالاً ا ومكانً زمانً  –وسلم  هصلى الله علي – يرعاها النب

                                                           

 .29للإمامة، مرجع سابق، ص  –صلى الله عليه وسلم  –( د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول 1)
 .19( ابن القيم: الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص 2)
 . 750, ص3( ابن القيم: زاد المعاد، مرجع سابق ،ج3)
محمد الشاذلي بن عاشور التونسي, الإمام الضليع  ( هو: محمد بن الطاهر بن محمد بن محمد بن الطاهر بن7)

في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية, له تصانيف كثيرة منها: التحرير والتنوير في تفسير القرآن 
هـ. محمد محفوظ: 1351هـ وتوفي سنة1252الكريم, في ثلاثين مجلدا, ومقاصد الشريعة الإسلامية, ولد سنة 

, 3لبنان, ج /بيروت  ـ م, دار الغرب الإسلامي1597هـ , 1707ين التونسيين, الطبعة: الأولى, تراجم المؤلف
 .307ص 
: مقاصد الشريعة هـ1353التونسي المتوفي:  بن عاشورمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر  (9)

هـ, 1729ة, قطر لامي, تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة, الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسالإسلامية
 . 55م, ص2007

, تحقيق: نايف بن أحمد : الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةةابن قيم الجوزيمحمد بن أبي بكر بن أيوب  (2)
 .750, ص,3هـ, ج1729مجمع الفقه الإسلامي بجدة الحمد, الناشر: 
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ت قلا بإذن إمام الوإقدام عليه حد الإبأن هذا النوع من التصرف النبوي " لا يجوز لأ (1) يالقراف

 (2)لا بإذنه ". إمامة ولا استبيح نما فعله بطريق الإإ –صلى الله عليه وسلم  –نه الحاضر؛ لأ

مام أو الجهات المسئولة الإ يلى رأإمامة مفوضة وهكذا فإن أمثال تلك التصرفات بالإ         

صلى الله عليه  – يرعاها النب يفيها مقاصد الشرع " بحسب المصلحة الت يالمجتمع تراع يف

 ( 3)". ا وحالاً ا ومكانً زمانً  –وسلم 

رها خروج عن يتغي يقيام دواع والجمود على تلك التصرفات النبوية على الرغم من         

 للسنة. ةومجافا يالمراد الشرع

عند من يعتبره من  – (7)له " يفه ةميت اأرضً  يا" من أح –وسلم  هصلى الله علي – ه: قولفمثلاً 

 ً  يرض الموات لمن يحيها فللأ –وسلم  هصلى الله علي –تمليك منه  –مامة بالإ العلماء تصرفا

 عهده. 

هذا الحق أو  يالمخول لها أن تعط يمام أو الجهات المسئولة هعهده فإن الإ غير يأما ف         

حنيفة: " الإحياء لا يكون  يبطريقة مغايرة بحسب المصلحة، وهذا معنى قول أب هتمنعه أو تنظم

فله سلبه "  ة" من قتل قتيلا له عليه بين –وسلم  هصلى الله علي – هوقول (9)مام ". إلا بإذن الإ
 –صلى الله عليه وسلم  –تصرف مرتبط بمصلحة مؤقتة، فهو " إنما قاله  – يالقرافعند  -(2)

أنه: " متى  يالقتال " لذلك يقرر شهاب الدين القراف يذلك ترغيبا ف ين تلك الحالة كانت تقتضلأ

بكونه  يذلك لا يقوله. ولا تعن يمام ذلك مصلحة قاله، ومتى لا تكون المصلحة تقتضرأى الإ

 (4)لا ذلك القدر ". إمامة ا بالإتصرفً 

 تصرفات مرتبطة بالمصلحة العامة:  -ب

                                                           

صولي, أخذ عن بن الحاجب والعز أحمد بن إدريس القرافي المصري, فقيه أ ( هو: شهاب الدين أبو العباس1)
بن عبد السلام. من مؤلفاته: الذخيرة في الفقه, الفروق, وشرح تنقيح الأصول, وغيرها كثير, توفي سنة: 

م, 1557هـ, 1717ـ دمشق, هـ. محمد بن محمد مخلوف:شجرة النور الذكية في طبقات المالكية, دار الفكر297
 .195,199, ص  1ج
بد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي: الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات أحمد بن إدريس بن ع(2)

ب المطبوعات م,الناشر: مكت1559هـ ـ 1712القاضي والإمام, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة: الثانية,
 .109الإسلامية بحلب, ص

 . 750, ص 3( ابن القيم زاد المعاد، مرجع سابق ،ج3)
 .2239البخاري: صحيح البخاري، كتاب: المزارعة، باب: من أحيا أرضا مواتا، حديث رقم  ( أخرجه7)
 .23،27هـ، المطبعة السلفية، ص 1392يعقوب بن إبراهيم: الخراج، الطـبعة: الثالثة ،  أبو يوسف (9)
فله سلبه أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: فرض الخمس, باب: من لم يخمس الأسلاب, ومن قتل قتيلا  (2)

. وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الجهاد والسير, 3172من غير أن يخمس, وحكم الإمام فيه, حديث رقم 
 . .1491باب: استحقاق القاتل سلب القتيل, حديث رقم 

 .115(  القرافي: الإحكام، مرجع سابق، ص 4)
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لى تحقيق المصالح إمامة تهدف ن التصرفات بالإأهمية الكبيرة الثانية ذات الأ ةوالسم         

لفاتت  –عند العز بن عبد السلام  –عظم مام الأنه " لولا نصب الإأذلك  يالعامة. والسبب ف

 (1)المفاسد العامة ". المصالح الشاملة وتحققت

ن يكون " عارف بتدبير أ – يالقراف ىلد – يساسالإ همام ( شرطورئيس الدولة أو )الإ         

ذا كان القضاء يعتمد الحجج والقرائن والبينات، والفتية تعتمد إو المصالح وسياسة الخلق ".

 (2)".ةمحق الأ يالخاصة فمامة " يعتمد المصلحة الراجحة أو ن التصرف بالإإدلة الشرعية، فالأ

الخلائق، وضبط  يليه السياسة العامة فإفوضت  يمام هو الذن " الإأذلك  يوالسبب ف         

 (3)البلاد ". يمعاقد المصالح ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد ف

لحة العامة لوصفها معيارا مامة بالمصصوليين التصرفات بالإربط الأ ظهر جلياًوهكذا ي         

يؤثر قرارته  يالذ يالجماع ه، والفقيا بين الفقه الفردا مقصودً يزً يا لها، وهو يعكس تميساسأ

 (7)منه. ةعلى مصالح المجتمع الكبرى أو على شرائح واسع

 يضاحدخار لحوم الأإعن  ةنهى مر –صلى الله عليه وسلم  – ين النبأ :مثلة على ذلكومن الأ

صلى  –روجع  يالعام الموال يوف (9)". يدخروا لثلاث وتصدقوا بما بقإفقال لهم: " فوق ثلاث 

ضحى فكلوا وتصدقوا دفت حضرة الأ ينما نهيتكم من أجل الدافة التإفقال: "  –الله عليه وسلم 

على  –وسلم  هصلى الله علي –نه تصرف منه أ: " هحمد محمد شاكر بقولأ، يعلق (2)دخروا "او

مر الأ يمام والحاكم فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع فلإسبيل تصرف ا

 (4) .العام "

 تصرفات اجتهادية: -جـ 

عندما يبلغ عن الله  أو عندما  –وسلم  هصلى الله علي –ن الرسول أفمن المتفق عليه          

 مما لا يقر فيه على خطأ. يمن الوح هليه به، أو وفق ما فهمإ ييبين الدين يتصرف وفق ما أوح

ن أيمكن  يالذ هنما يتصرف باجتهاده ورأيإا ا سياسيً ا ( أو قائدً يتصرف بوصفه ) إمامً  حينماو

  (5)قال البعض:و  (9)صوليون والفقهاء.يكاد يجمع عليه الأ يمر الثانوهذا الأ يصيب فيه أو يخطأ.

ب روعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحنبياء ( الاجتهاد فيما يتالأ أينه يجوز لهم ) أ" وأجمع 

 هصلى الله علي –وابن حزم، وذلك كما وقع من نبينا  يجماع سليم الرازونحوها، حكى هذا الإ

                                                           

 .29, ص 2ج( العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مرجع سابق ،1)
 .92( القرافي: الإحكام، مرجع سابق، ص2)
 .92( المصدر السابق، ص 3)
 .25بالإمامة، مرجع سابق، ص  –صلى الله عليه وسلم  –د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول ( 7)
 .1025( الإمام مالك بن أنس: الموطأ، دار الغرب الإسلامي, باب: إدخار لحوم الأضاحي، حديث رقم 9)
( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأضاحي, باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 2)

 .1541في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، رقم الحديث 
هـ, 1399أحمد شاكر, الطبعة: الأولى  :( أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة للشافعي،تحقيق4)

 .272م, مكتبة الحلبي, مصر, انظر التعليق في الهامش، ص 1570
 .40بالإمامة، مرجع سابق، ص –صلى الله عليه وسلم –د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول ( 9)
 . 729الشوكاني: إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص  (5)
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ن يصالح غطفان على ثمار المدينة وكذلك ما كان قد عزم عليه من ترك أرادته بإمن  –وسلم 

 تلقيح ثمار المدينة ".

لى إمامة راجعة بالإ –صلى الله عليه وسلم  –ه ن تصرفاتأيضا على أومما يدل          

القضية المعروضة لما  يف يا بالوحذ لو كان مأمورً إفيها.  هصحاباجتهاده، ومشاورته لأ

 (1)استشارهم. 

 يلى خبرائهم كما كان يراجع ويناقش دون أإنه كان ينزل عند رأيهم ويرجع أوالواقع          

 (2)نكير.

مبلغا للرسالة  هبوصف –صلى الله عليه وسلم  –ميزون بين وظيفته وكان الصحابة ي         

مر سألوه فبين لهم. فقد ذا اختلط عليهم الأإقائدا سياسيا وحربيا. و هووظيفته بوصف يوالوح

غزوة بدر فقال له: "  يا رسول  يف –صلى الله عليه وسلم  –راجع الحباب بن المنذر الرسول 

 ةوالحرب والمكيد يليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأ هذا منزل أنزلكه الله،أالله 

" . قال: يا رسول الله،  ةوالحرب والمكيد ي: " بل هو الرأ -صلى الله عليه وسلم  –". فقال 

من  هأدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراء ينهض بالناس حتى نأتأن هذا ليس بمنزل، فإف

 –ه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال الرسول ه حوضا فنملأعلي يالقلب، ثم نبن

صلى الله  –حادثة أخرى أن الرسول  يوف (3)".  ي: " لقد أشرت بالرأ -وسلم  هصلى الله علي

غزوة الخندق على نصف ثمار المدينة على  يعزم على مصالحة قبيلة غطفان ف –وسلم  هعلي

لى سعد بن معاذ وسعد بن إها. وكتب كتاب الصلح وأرسل ن يرجعوا بجيوشهم عن محاصرتأ

مر، فقالا له: يا رسول الله، أمر تحبه فنصنعه، أم شئ أمرك الله به وعرض عليهم الأ ةعباد

غزوة تبوك  يوف (7)لابد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال: " بل شئ أصنعه لكم ".

 ييا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا ) وهأصاب جيش المسلمين مجاعة، فقال بعضهم: 

: "  -وسلم  هصلى الله علي –يجلب عليها الماء ( فأكلنا وأدهنا، فقال رسول الله  يبل التالإ

دعهم بفضل أن فعلت ذلك قل الظهر، ولكن إا فقال: يا رسول الله إفعلوا ". فجاء عمر مستدركً 

صلى  –قال رسول الله فذلك .  ين يجعل فأ، لعل الله دع الله لهم عليها بالبركةأأزوادهم، ثم 

بفضل أزوادهم، ودعا عليه بالبركة  ا"، قال فدعا بنطع فبسطه. ثم دع م: " نع -وسلم  هالله علي

بشئ فأصدر أمره  –وسلم  هصلى الله علي –على الرسول  وافهؤلاء الصحابة أشار (9) (......

الرسول  يلى نتائجها على الجيش. فألغإبعد ذلك منبها استدرك ـ الله عنه  يرضـ به، لكن عمر 

نهم لا أول وتبع مشاورة عمر بن الخطاب. وهذا دليل على مر الأالأ –وسلم  هصلى الله علي –

                                                           

 -هـ   1739ابن تيمية، الطبعة: الأولى, ( عبد الرحمن العقيلي: منهاج السنة المحمدية في الرد على منهاج 1)
 .120, ص 3العتبة الحسينية المقدمة، ج –م، كربلاء 2017

 .41بالإمامة، مرجع سابق، ص  –صلى الله عليه وسلم  –( د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول 2)
، دار الكتاب العربى الثةالسيرة النبوية، الطبعة: الث( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري: 3)

 .152, ص2م،ج1550هـ، 1710
 .217بيروت، ص ـ هـ دار النفائس 1729( عماد الدين خليل: دراسة في السيرة، الطبعة: الثانية، 7)
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، حديث  :الإيمان، باب :( أخرجه مسلم: صحيح مسلم، كتاب9)

 .24رقم 
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نما من مقام القيادة السياسية والعسكرية إهنا صادر من مقام النبوة، و يمر النبون الأأيعتبرون 

 (1)قرارتها بشرية تقديرية. يالت

 أمور غير دينية:  يتصرفات ف -د

ن حكم الحاكم يكون " فيما يقع فيه التنازع أبالتأكيد على  يوهو معنى يعبر عنه القراف         

ن التنازل إالعبادات ونحوها، ف يلمصالح الدنيا " وهو كما يقول: " احتراز من مسائل الاجتهاد ف

وهذا (2)صلا ".ألا يدخلها حكم الحاكم أ خرة، فلا جرمفيها ليس لمصالح الدنيا بل لمصالح الآ

ن أخرة مهم جدا، ويجب ما هو لمصالح الآ بين ما هو لمصالح الدنيا وبين يالتمييز من القراف

طار النظرة الوجودية الغربية الكنسية، إ يطار النظرة الوجودية التوحيدية، وليس فإ ييفهم ف

نبناء إ" وأهمية التنصيص على : (7)بعضيقول الو (3). يوالدنيو يتفرق بين الدين يالت

ير تلك التصرفات يدارك ضرورة تغإ يمامة على مصالح الدنيا تكمن فالتصرفات النبوية بالإ

، همر أكثر ويضبطبنيت عليها، وهذا أمر متفق عليه ". ويوضح الأ يلتاحال تغير المصالح  يف

، أو ذات سلطة، ولا يجوز تشريعية ةجه يمامة ليست ملزمة لأفيكون: " تصرفات الرسول بالإ

ـ نما يجب على كل من تولى مسئولية سياسية أن يتبعه إ(، و ةنها ) سنأالجمود عليها بحجة 

هو بناء التصرفات السياسية على ما يحقق المصالح  يالمنهج الذ يفـ وسلم  هصلى الله علي

مقام التيسيير  يفن يكون ألا إحكام بناء عليها الأ ئن ينشأحد المشروعة، وكما لا يجوز لأ

 مامة لدى الصحابة:وعلى ضوء ما سبق سيتم توضيح التصرفات بالإ (9)والتشريع ".

 مامة لدى الصحابة: التصرفات بالإ -

ن من تصرفات أكانوا يدركون ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ ن الصحابة أمن الثابت          

لجماعة المؤمنة لتحقيق مصالحها ودرء ما هو سياسة عامة ل –وسلم  هصلى الله علي –الرسول 

 يوح يه يالت –وسلم  هصلى الله علي –المفاسد عنها، وكانوا يميزون ذلك عن تصرفاته 

هذا البحث هو مراجعة الخلفاء  يلكن ما يهمنا ف (2)عدة أمور.  يوتشريع عام. وقد تجسد ذلك ف

 يهذا أكبر دليل على وعو بعد وفاته. –وسلم  هصلى الله علي –الراشدين لبعض تصرفاته 

تصرفات صدرت  –وسلم  هصلى الله علي –بأن من تصرفاته ـ رضوان الله عليهم ـ الصحابة 

حكام عنه بحكم السياسة الشرعية، اقتضتها مصالح جزئية، فلما تغيرت تلك المصالح، تغيرت الأ

مسلمين لمدة ثلاثين ن الخلفاء الراشدين كانوا أئمة يحكمون الأوقد ساعد على ذلك المرتبطة بها.

التعامل مع  يعهدهم حوادث، وتغيرت ظروف، أظهرت منهجهم العام ف ي. فاستجدت فةسن

                                                           

 .22ين العثماني: الدين والسياسة تمييز لا فصل، مرجع سابق، ص د/ سعد الد (1)
 .32( القرافي: الإحكام، مرجع سابق، ص 2)
 .22( د/ سعد الدين العثماني: الدين والسياسة، مرجع سابق، ص 3)
 .43( د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة، مرجع سابق، ص7)
 .29،2لدين العثماني: الدين والسياسة، مرجع سابق، ص( د/ سعد ا9)
 .99( انظر د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة، مرجع سابق، ص2)
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ومرتبطة  ةا منها مؤقتنهم يعتبرون كثيرً أ، وأوضحت كيف  -وسلم  هصلى الله علي –تصرفاته 

 (1)بظروفها وملابساتها. 

 مثلة الدالة على ذلك: ومن الأ

من سأله عنها ـ وسلم  هصلى الله عليـ اب الرسول جبل. فقد أتطور حكم ضالة الإ         

ن معها حذائها وسقائها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها إبقوله: " ما لك ولها ؟ تدعها، ف

مر زمن ها. وعلى هذا مضى الأطالتقا يف –وسلم  هصلى الله علي – يفلم يأذن النب (2)ربها ".

كانت وبكر الصديق وعمر بن الخطاب،  يبأ ة، وطيلة خلافـ  وسلم هصلى الله عليـ الرسول 

 . ـ وسلم هصلى الله عليـ مر الرسول تباعا لأإتترك طليقة حتى يجدها صاحبها  ةبل الضالالإ

ذا جاء صاحبها إها وتعريفها وبيعها حتى طفلما كان زمن عثمان بن عفان أمر بالتقا         

مجتمع اختلطت به أجناس  يف ةمانلأاتغير النفوس وقلة قد يكون سبب ذلك  (3)ثمنها . يأعط

ولم تعايش عصر النبوة. وقد يكون السبب غير ذلك. لكنه لم يجد  يجديدة لم تعش عهد الوح

نه مرتبط بمصلحة تغيرت مع مرور بعدم التقاطها لأ يجراء النبومخالفة الإ يغضاضة ف

 (7)الوقت. 

نه ألف أمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان بدعوة ن يخاأحد وعلى ذلك لا يجوز لأ         

مر أمرا غير مشروع . فأمر عثمان لأان هذا أفيزعم  ـ وسلم هصلى الله عليـ  يخالف أمر النب

مخالفة  يفهـ وسلم  هصلى الله عليـ  ير النبمن كان خالف أإوـ الله عنه  يرضـ بن عفان 

فكل من يخالف  يوبالتال ,المصلحة يفـ وسلم  هليصلى الله عـ  يالنب يشكلية لكنها متفقة مع رأ

 عن ذل مر يكون مسئولاً هذا الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .99( المرجع السابق، ص 1)
 .2254ضالة الغنم، حديث رقم  :اللقطة، باب :( أخرجه البخاري: صحيح البخاري، كتاب2)
 .2223القضاء في الضوال، حديث رقم  :الأقضية، باب :الك: الموطأ، كتاب( الإمام م3)
 .95( د/ سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة، مرجع سابق، ص7)
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 :يالثان بحثالم

 :يالقانون الوضع يوامر الرئاسية غير المشروعة فتنفيذ الأحالات الضرورة في 

ذا كانت هذه إصل بتنفيذ أوامر رؤسائه المشروعة؛ أما بحسب الأملزم المرؤوس          

لا كان إن المرؤوس يمتنع عليه تنفيذها وإحكام القانون؛ فر غير مشروعة ومخالفة لأوامالأ

 مسئولا عنها. 

وامر ن هناك حالات معينة حددها القانون، يكون المرؤوس ملزم فيها بتنفيذ الأألا إ         

في  لاتهذه الحا أتناولمر. وسالرئاسية غير المشروعة، وتكون المسئولية حينئذ على م صدر الأ

 أربعة مطالب:

  المطلب الأول:

 القانون يوامر الرئاسية غير المشروعة فالمرؤوس بتنفيذ الأالحالات التي يلتزم فيها 

 الإداري.

 المطلب الثاني:

 القانون يوامر الرئاسية غير المشروعة فالمرؤوس بتنفيذ الأ الحالات التي يلتزم فيها 

 المدني.

 المطلب الثالث: 

 القانوني وامر الرئاسية غير المشروعة فالمرؤوس بتنفيذ الأيلتزم فيها  الحالات التي

  الجنائي.

 المطلب الرابع:    

الأحكام  قانون يوامر الرئاسية غير المشروعة فالمرؤوس بتنفيذ الأالحالات التي يلتزم فيها  

  العسكرية.
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 المطلب الأول:

في وامر الرئاسية غير المشروعة المرؤوس بتنفيذ الأالحالات التي يلتزم فيها 

 الإداري. القانون

من قانون  94المرؤوس ملزم بتنفيذ أوامر رؤسائه المشروعة، حيث نصت المادة  بداية         

نه " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا أم على 2012لسنة  91رقم  يالخدمة المدنية الحال

القوانين والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن التنفيذية وغيرها من  هالقانون ولائحت

هذا الشأن، ومدونات  يالجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية ف

 .السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص .... "

ن يطيع الموظف أم واجبات الوظيفية من أه "ن ألى إدارية العليا كما ذهبت المحكمة الإ         

به، لا أن  هن ينفذه فور إبلاغأ، وه، ما دام متعلقا بأعمال وظيفتهليه من رئيسإمر الصادر الأ

يقوم بحسب التدرج  يعن القيام به، فالرئيس هو الذ هبحجة عجز هأو يمتنع عن تنفيذ هيناقش

أخيرا عن وحدة، وهو المسئول أولا دارية الواالجهة الإ يعمال على موظفبتوزيع الأ يدارالإ

 .(1) "يرأسها ..... يالوحدة الت  يسير العمل ف

ن هذا ليس على ألا إصل ذا كان المرؤوس ملزم بتنفيذ أوامر رؤسائه بحسب الأإو         

، فالرئيس بشر والبشر غير معصومين من الخطأ، وقد يكون من أوامر الرئيس ما يشكل هطلاقإ

ذا إمن المسئولية، و هتلك الحالة لا يعفي يف هوامر رئيسطاعة المرؤوس لأإومخالفة للقانون، 

سائة إن الرئيس قد يتعنت معه بعد ذلك وحرج شديد، لأ ين ذلك يضعه فإرفض الطاعة ف

 زال أشد صور العقوبات الحقيقية والمقنعة به.ن لإخطاء له قل الأأوتصيد ه معاملت

حماية العامل من المسئولية عن عمل مصدره الرئيس، وتوفيقا بين طاعة أمر الرئيس وبين  

لزم القانون المرؤوس بتنفيذ أوامر الرئيس غير المشروعة بشروط معينة حددها القانون وجعل أ

رقم  يمن قانون الخدمة المدنية الحال 99المسئولية على الرئيس م صدر الأمر، فقد نصت المادة 

ليه من إالموظف من الجزاء استنادا إلى أمر صادر  على أنه " ..... ولا يعفى 2012لسنة  91

ذلك صادر إليه من هذا الرئيس بذا ثبت أن  ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب إلا ه إرئيس

هذه الحالة تكون المسئولية على م صدر الأمر وحده  يلى المخالفة، وفإبالرغم من تنبيهه كتابة 

  ." يه الشخصلا عن خطئإولا يسأل الموظف مدنيا 

 دارية العليا بأن: كما قضت المحكمة الإ

ن يؤديها أ" الموظف العام يمارس الوظيفة العامة مستهدفا غاية الصالح العام، ويلزم         

ليه من إن ينفذ ما يصدر أطبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، يجب على كل موظف عام 

وامر متفقة مع أحكام القوانين واللوائح ن تكون هذه الأأأوامر وتعليمات من الرؤساء، على 

ذا إحدودها، عالج المشرع صورة ما  ييحظر القانون مخالفتها أو تعد يوالنظم المعمول بها الت

                                                           

 م.11/9/1523ق, جلسة 4, لسنة 1050( حكم المحكمة الإدارية العليا, طعن رقم 1)
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الواجبة الاتباع  ةمرالتنظيمية الآ ةتجب طاعته مع حكم القاعد يتعارض أمر الرئيس الذ

."....(1) 

لى المرؤوس وجب على إصدر أمر غير مشروع أذا إرئيس ن الإوعلى ضوء ذلك ف        

مر لكن بشروط حددها القانون يجب على المرؤوس مراعاتها حتى يعفى المرؤوس تنفيذ هذا الأ

 :يمر، وهذه الشروط همصدر الأالرئيس   ىمن المسئولية وتكون المسئولية عل

 ن يكون أمر الرئيس غير المشروع مكتوبا. أ -1

 لى ما يتضمنه أمره من مخالفة. إكتابة  هرؤوس رئيسن ينبه المأ -2

 :يأتيوسيتم توضيح هذين الشرطين فيما 

 مر غير المشروع الصادر من الرئيس مكتوبا: ن يكون الأأ -1

صدار هذا إوالبحث قبل  يلقد اشترط المشرع هذا الشرط لمنح الرئيس فرصة للترو         

مر مكتوبا؛ كان هذا الرئيس ا غير مشروع وكان هذا الأذا أصدر الرئيس أمرً إ يمر؛ وبالتالالأ

مر وجب على ذا أصر الرئيس على الأإو ,لى المخالفة كتابةإالمرؤوس  هذا نبهإمسئولا عنه 

 أصدره. يمر الرئيس الذنما يسأل عن الأإو ,المرؤوس التنفيذ ولا يسأل المرؤوس عنه

ن كان معتزا إ.... لا تثريب على الموظف بأنه " .. يدارفقد قضت محكمة القضاء الإ         

، ما دام يذلك لا يداور ولا يرائ يصريحا ف هبداء رأيإ يشجاعا ف هبنفسه واثقا من سلامة نظر

من التزام حدود  هعلاقته برئيس هوظيفته من تحفظ ووقار وما تستوجب هلم يجانب ما تقتضي

بما فيه وجه المصلحة العامة  يأبداء الرإ يذ الصراحة فإك، ودب واللياقة وحسن السلالأ

والرياء وتتلاشى بعوامل الجبن  ةتلافيف المصانع يمطلوبة، حتى لا تضيع كل مصلحة ف

المسألة يدافع عنها ويجتهد  ية نظر معينة فهن تكون له وجأير الموظف ضداء، كما لا يخوالاست

لحة العامة، ولا جناح سبيل المص يللأخذ بها، ما دام يفعل ذلك بحسن نية فه قناع رئيسإ يف

لا إلا يجليها  يذ الحقيقة دائما وليدة اختلاف الرأإوجهات النظر،  يف هن يختلف مع رئيسأعليه 

 ين يخالف ما استقر عليه رأأنما ليس له إالحجة بالحجة ومناقشة البرهان بالبرهان، و قرع

ن خرجت المسألة أواجبة بعد ذا أصبحت الطاعة إ هسبيل تنفيذ يالرئيس نهائيا أو يقيم العراقيل ف

 (2)لى دور التنفيذ ". إمن البحث 

 من مخالفة:  هلى ما يتضمنه أمرإكتابة  هالمرؤوس رئيس هن ينبأ -2

لى المخالفة، إكتابة  هرئيس هن يقوم بتنبيأعلى المرؤوس حتى يعفى من المسئولية،         

ن يجد له أالفة فيما أمر به، عسى بوجه المخ هن يبصر المرؤوس رئيسأهو  هوالمقصود بالتنبي

                                                           

م، مشار إليه بمؤلف د/ 24/9/1595ق، جلسة  33, لسنة 2993, طعن رقم ( حكم المحكمة الإدارية العليا1)
، ط حامد الشريف: مجموعة المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا )منذ إنشائها حتى الآن(

 .115،120سكندرية, الجزء الخامس، ص ، المكتبة العالمية ـ الإ2005
 .512م، ص21/2/1590، السنة الرابعة، جلسة ( مجموعة أحكام القضاء  الأداري2)
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مخالفة أحكام القانون،  يدارية العليا بأنه " لا طاعة لرئيس فسميعا مجيبا. فقد قضت المحكمة الإ

ذا ما أصر إف(1)شأن مخالفة تعليماته للقانون ".  يكتابة ف هن يراجع رئيسأوعلى المرؤوس 

نه وفقا لما قضت أذ إ، هالمرؤوس تنفيذ مر، رغم تنبيه المرؤوس له، فعلىالرئيس على تنفيذ الأ

 يفه بداء رأيإلى المخالفة وإ هالمرؤوس رئيس هدارية " وجوب التمييز بين تنبيبه المحكمة الإ

 هن أبدى وجهة نظرأوامر والامتناع عن تنفيذها، ليس للعامل بعد ذلك، وبين الاعتراض على الأ

 يوف (2)". هن يمتنع عن تنفيذألصدد، أو هذا ا يرؤسائه ف ين يعترض على ما استقر عليه رأأ

 هذه الحالة تكون المسئولية على عاتق الرئيس وحده. 

ن إدارية العليا بأن " موافقة الرئيس لا تبرر مخالفة القانون، بل فقد قضت المحكمة الإ         

رئيس قد ن أمر الألا لو ثبت إخير من المسئولية الأ يمر المخالف للقانون للمرؤوس لا يعفالأ

هذه  يكتابة فأصر الرئيس على تنفيذ مرؤوسيه للمخالفة، ف هليه كتابة فاعترض عليإصدر 

 (3)".ه الحالة تكون المسئولية على الرئيس م صدر الأمر وحد

نه يكون مستوجبا إمخالف للقانون ف يذا قام المرؤوس بطاعة أمر رئاسإوعلى ذلك ف         

 (7).هخجل من رئيس يف هعذار أو تعلل بموانع أدبية كانت تجعلأن للمؤاخذة التأديبية مهما قدم م

ن أمر ليه هذا الأإوجه  يصدر أمر غير مشروع، يحق للمرؤوس الذأذا إفالرئيس          

عتراض عليه كتابة، فإن قصر مر مكتوبا، حتى يتسنى له الان يكون هذا الأأ هيطلب من رئيس

 المسئولية.  هذلك تقع علي يف

ن يطلب أغير حالة الضرورة،  يدارية العليا بأن: " للموظف ففقد قضت المحكمة الإ         

نه أى آذا رإمر المكتوب ن يعترض كتابة على هذا الأأن يكون مكتوبا، وله أ هلتنفيذ أمر رئيس

رغم اعتقاده  همن رئيس يعلى مخالفة لقاعدة تنظيمية آمرة، امتثال الموظف لأمر شفه يينطو

ن يدفع عن أللقانون يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب المسائلة، ولا يجوز للموظف  أنه مخالف

 (9)لى صحيح حكم القانون ".إغير مستند  همن رئيس يلى أمر شفهإتلك المسئولية  هنفس

" ولا يسأل  2012لسنة  91رقم  يمن قانون الخدمة المدنية الحال 99وبناء على عجز المادة  

 "  يخطئه الشخصلا عن إالموظف مدنيا 

فقد قصر المشرع مسئولية الموظف المدنية على ما يقع منه من أخطاء شخصية دون          

سئل عنه مدنيا من ماله ا  ذا وقع من الموظف خطأ شخصيً إ، فيتصطبغ بطابع مرفق يتلك الت

 الخاص. 

                                                           

م، مشار إليه بمؤلف الدكتور 4/2/1552ق، جلسة 39, لسنة 1101( حكم المحكمة الإدارية: الطعن رقم 1)
 .114حامد الشريف: مجموعة المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق، ص

 .119م، مرجع سابق، ص2/3/1529ق، جلسة 11, لسنة 223الطعن رقم ( حكم المحكمة الإدارية العليا: 2)
م، مرجع سابق، ص 29/3/1595ق، جلسة 32, لسنة 522: الطعن رقم ( حكم المحكمة الإدارية العليا3)

114:115. 
 .321( د/ محمد أحمد الطيب هيكل: السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، مرجع سابق، ص7)
م, مشار إلية بمؤلف 13/9/1595ق، جلسة 32, لسنة 1307لإدارية العليا: طعن رقم ( حكم المحكمة ا9)

 .115الدكتور حامد الشريف: مجموعة المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، مرجع سابق، ص
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 المطلب الثاني:

 يغير المشروعة فوامر الرئاسية المرؤوس بتنفيذ الأالحالات التي يلتزم فيها 

 المدني. القانون

ذا إالضار للغير،  هالموظف من المسئولية المدنية الشخصية عن فعلقد أعفى المشرع          

 124كان هذا الضرر ناجما عن أمر الرئيس، وذلك عند توافر شروط معينة حيث نصت المادة 

ذا قام إأضر بالغير  يعمله الذنه " لا يكون الموظف العام مسئولا عن أعلى  يمن القانون المدن

نها أمر واجبة عليه أو كان يعتقد ليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأإمر صدر به تنفيذا لأ

سباب أا على مبنيً  هوقع منه، وكان اعتقاد ينه كان يعتقد مشروعية العمل الذأ، وأثبت ةواجب

 عمله جانب الحيطة ". ينه راعى فأمعقولة، و

ن يتوافر فيه عدة أعفاء الوارد فيها لابد ستفادة من الإن الاأنص هذه المادة  يتضح من         

 شروط.

 ن يكون من ارتكب الفعل الضار موظفا عاما. أول: الأ

 مر من رئيس مختص. : صدور الأيالثان

 .سباب معقولةأن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أو يمر الرئاسالثالث: الاعتقاد بمشروعية الأ

 عمله.  ين يكون مراعيا جانب الحيطة فأ الرابع:

الضار عند  هفبهذه الشروط، يعفى الموظف المطيع من المسئولية الشخصية عن فعل         

وتنتقل  , وبالتالي يجب عليه تنفيذ هذا الأمر غير المشرع,غير مشروع يبتنفيذ أمر رئاس هقيام

 (1)مر.أصدر الأ يالمسئولية على عاتق الرئيس الذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .250( د/ عاصم عجيله: واجب الطاعة في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص1)



29 
 

 

 المطلب الثالث:

وامر الرئاسية غير المرؤوس بتنفيذ الأالحالات التي يلتزم فيها 

 القانون الجنائي. يالمشروعة ف

 

المرؤوس من مسئولية التنفيذ  يمن م صدر الأمر لا يعف ين مجرد صدور أمر كتابإ         

العقوبات قد قيدت رفع  من قانون 23ن المادة أمتى كان هذا التنفيذ مكونا لجريمة جنائية ذلك 

ليه فنصت على " ..... إالمرؤوس من جرائم تنفيذ للأمر الصادر  هالمسئولية الجنائية عما يرتكب

ن اعتقاده أنه كان يعتقد مشروعيته وأو يلا بعد التثبت والتحرإنه لم يرتكب الفعل أن يثبت أ

 مبنيا على أسباب معقولة ".

ذا إشروطا بأن يكون الموظف حسن النية، وهو يكون كذلك ية مئفرفع المسئولية الجنا         

ذا لم تكن إتجب طاعة الرئيس فيه، أما  يالعمل الذ سباب جدية ومعقولة بمشروعيةكان معتقدا لأ

تاه من فعل فإن حسن آهناك أسباب جدية أو معقولة أو كان الموظف يعلم أن القانون يجرم ما 

 (1).ويقع تحت  طائلة العقاب يالنية ينتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .294: الرقابة على أداء الجهاز الأداري، مرجع سابق، ص( د/ رمضان بطيخ1)
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 المطلب الرابع:

 يوامر الرئاسية غير المشروعة فالمرؤوس بتنفيذ الأالحالات التي يلتزم فيها 

 الأحكام العسكرية. قانون

 يالنظم العسكرية يختلف عن الوظائف المدنية فقد جرم النظام العسكر يمر فالأ         

حكام العسكرية جريمة فقد جعل قانون الأ مر حتى ولو كان غير مشروع،الامتناع عن تنفيذ الأ

 .اغلظ العقوبة عليه يوامر العسكرية من الجنايات التطاعة الأإعدم 

م " ليس من 10/1/1599 يحكمها الصادر ف يف يداروقد قضت محكمة القضاء الإ         

نما إووامر متى كانت صادرة ممن يملكها؛ النظم العسكرية الامتناع عن تنفيذ الأ يالجائز ف

ليه أمرا يناقش مشروعيته إذ لو أبيح لكل من يصدر إرسمه القانون؛  ييتظلم منها بالطريق الذ

الفوضى، وقد جعل قانون  تمتى تراءى له ذلك لاختل النظام وشاع هن يمتنع عن تنفيذأوسببه و

رتب غلظ العقوبة عليها؛ ويت يوامر من الجنايات التطاعة الأإحكام العسكرية جريمة عدم الأ

 (1)وامر يكون له ما يبرره ".ستغناء عن الخدمة بسبب عدم طاعة الأن الاأعلى ذلك 

مرا غير مشروع وجب أصدر أذا إ يالنظام العسكر ين الرئيس فإوعلى ضوء ذلك ف         

مر مع علمه بأنه يشكل مخالفة واضحة للوائح والقوانين لكن على المرؤوس تنفيذ هذا الأ

 القانون لكن بعد التنفيذ. هرسم يمر بالطريق الذمن هذا الأن يتظلم أللمرؤوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء 10/1/1599( حكم محكمة القضاء الإداري في 1)
 .227الإداري للسنة التاسعة، مرجع سابق، ص
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 الثالث: بحثالم

 ي:والقانون الوضع يسلامالإ هموازنة بين الفق

أمور  يمور وقد يختلف معه فبعض الأ يف يقد يتفق مع القانون الوضع يسلامالفقه الإ         

وامر الرئاسية غير رؤوس بتنفيذ الأيلتزم فيها الم يأخرى فيما يتعلق بشأن الحالات الت

بشأن  يمع القانون الوضع يسلامالإ هالمشروعة، لذا سأتناول ما قد يتفق أو يختلف فيه الفق

 وامر الرئاسية غير المشروعة.زم فيها المرؤوس بتنفيذ الأتيل يالحالات الت

وامر الرئاسية يذ الأالتزام المرؤوس بتنف يف يمع القانون الوضع يسلامالإ هيتفق الفق         

وامر الرئاسية غير المشروعة يلتزم فيها المرؤوس بتنفيذ الأ يأما الحالات الت .المشروعة

غير ملزم  يسلامالإ هالفق يفالمرؤوس ف .يعن القانون الوضع يسلامالإ هفيختلف فيها الفق

ة الخالق، معصي ينه لا طاعة لمخلوق فصل لأغير المشروع بحسب الأ يمر الرئاسبتنفيذ الأ

ذا عارضت إالقطعية الموافقة لمقصود الشارع بضوابط معينة، فالعامة حالة المصلحة  يلا فإ

 يحالات الضرورة والت يلا فإنها لا تعتبر إالثبوت والدلالة ف يالنص القطعالعامة المصلحة 

 ع.حة قطعية ضرورية وموافقة لمقاصد الشرلن تكون المصأشرط بقدر بقدرها، وهذا تن أ يجب

 المستصفى. هكتاب يف يمام الغزالذكره الإ يالذ ترسالت :كمثال ذل

ذا كان دليل عدم إ ؛حةلللمص ,غير المشروع يمر الرئاسكما يلتزم المرؤوس بتنفيذ الأ         

المسائل  يفحكم الحاكم ف ه,مشروعيت مواختلف الفقهاء حول عد ,مر دليلا ظنيامشروعية هذا الأ

 ينهذا حجرا على حريتهم بل هو ع يلخلاف، ويلزم الرعية وليس فالمختلف فيها يرفع ا

ذا إأما  درأ عنها المفاسد ويجلب لها المصالح.ي ةمالأ يصل راعالأ ين الحاكم فالمصلحة، لأ

سلامية واستهدف حاكما ورئيسا للدولة الإ هأمرا بوصف –وسلم  هصلى الله علي – يأصدر النب

ن أذا تغيرت هذه المصلحة إمن الرؤساء من بعده  ييجوز لأ مر المصلحة العامة فإنهبهذا الأ

مر مصلحة ذا كان يستهدف بهذا الأإ –وسلم  هصلى الله علي – يمر النبمرا مخالفا لأأيصدر 

ا ن كان مخالفً إمر وهذه الحالة يلتزم المرؤوس بتنفيذ هذا الأ يعامة وموافقة لمقصود الشرع، فف

 مخالفة شكلية. ين هذه المخالفة هلأ –م وسل هصلى الله علي – يمر النبلأ

القانون  يوامر غير المشروعة فيلتزم فيها المرؤوس بتنفيذ الأ يأما عن الحالات الت         

وامر الرئاسية غير المشروعة بشروط معينة حددها لزم المرؤوس بتنفيذ الأأفالقانون  .يالوضع

 .ائيةكان هذا التنفيذ غير مكون لجريمة جن ىالقانون مت

مر حتى  ولو كان غير مشروع فقد جرم الامتناع عن تنفيذ الأ يأما النظام العسكر         

وامر حكام العسكرية جريمة عدم إطاعة الأفقد جعل قانون الأ .طالما صدر ممن يملك إصداره

 غلظ العقوبة عليها.  يالعسكرية من الجنايات الت

لا يميز بين الوظائف المدنية والنظام  يالذ يسلاملإن ذلك يحتلف عن الفقه اأولا شك          

دون تفرقة  يالنظام العسكر يف يما يسر هعلى الوظائف المدنية هو نفس يفما يسر يالعسكر

 بين كل منهما.
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 خاتمة:                                          

 تتضمن الخاتمة أهم النتائج والتوصيات:

 ل إليها البحث:أولا: أهم النتائج الذي توص

المرؤوس غير ملزم في الفقه الإسلامي بتنفيذ الأمر الرئاسي غير المشروع بحسب الأصل؛ ـ 1

لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ إلا في حالة المصلحة العامة القطعية الموافقه لمقصود 

                                                                                 الشرع بضوابط معينة.

ـ المرؤوس في القانون الوضعي ملزم في الوظائف المدنية بتنفيذ الأوامر الرئاسية غير 2

           المشروعة بشروط معينة حددها القانون متى كان هذا التنفيذ غير مكون لجريمة جنائية.

حتى ولو كانت غير مشروعة  المرؤوس في النظام العسكري ملزم بتنفيذ الأوامر الرئاسيةـ 3

 طالما صدرت ممن يملك إصدارها.

 ثانياا: التوصيات:

ـ أناشد المرؤوس أن يعطي نفسه فرصة قليلة للتأني والتروي قبل أن يجاهر بالامتناع عن 1

طاعة الأوامر الرئاسية غير المشروعة خصوصا في الفقه الإسلامي, وذلك لأن الرئيس غالبا ما 

راية بعموم الأمور, وقد يكون مستهدفا بهذا الأمر مصلحة عامة قطعية, يكون أكثر علما ود

                                                                            وموافقة لمقصود الشرع, وينتفع بها البلاد والعباد.

من الأوامر إلا ما أناشد جميع الرؤساء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ألا يصدروا ـ 2

                                                                          كان مستوفيا لجميع عناصر المشروعية.

من قانون الخدمة المدنية الحالي  99ـ أناشد المشرع في القانون الوضعي بتعديل نص المادة 3

يعفى الموظف من الجزاء استنادا إلى م حيث تنص على أنه: " ..... ولا2012لسنة  91رقم 

أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر 

إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة, وفي هذه الحالة تكون المسئولية 

فبناء على هذه  خطئه الشخصي". على  مصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن

المادة يلزم لإعفاء الموظف من المسئولية أن يكون الأمر الرئاسي الذي نفذه كتابيا, وأن يكون قد 

أحاط رئيسه كتابة بمخالفة قراره لأحكام القانون.هذا ورغم بساطة الشرطين السابقين إلا أنه من 

في كثير من الأحوال؛ لأن بعض الرؤساء  الناحية العملية يصعب تنفيذهما من جانب المرؤوسين

سيعتبر موقف المرؤوس منهم تحديا لهم ولأوامرهم. وقد يتعنت الرئيس مع المرؤوس بسب 

مواجهة المرؤوس له بمخالفة الأمر الذي أصدره إليه للقانون, ويتصيد له أقل الأخطاء لإنزال 

ث المشرع بأن لايشترط لإعفاء أشد صور العقوبات الحقيقية والمقنعة به. لذلك يناشد الباح

المرؤوس من المسئولية أن يكون الأمر الصادر إليه من الرئيس مكتوبا فقط, وكذلك التنبيه إلى 

المخالفة من المرؤوس, وإنما ينبغي على المشرع أن يرفع الحرج عن المرؤوس ويجعل الأمر 

من المرؤوس؛ بشرط أن يكون  الصادر من الرئيس مكتوبا أو شفويا, وكذلك التنبيه إلى المخالفة

الأمر الشفوي من الرئيس أو التنبيه الشفوي من المرؤوس بالمخالفة؛ أن يكون مصحوبا 

 بالإشهاد عليه أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات حتى لا يتملص المرؤوس من المسئولية.
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 المصادر والمراجع:                               

 وعلومه:  أولا: القرآن الكريم

: الجامع لأحكام القرآن, دار إحياء التراث 241ـ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفي: 1

  م.1599هـ,1709العربي ـ بيروت

 ثانيا: الحديث وعلومه: 

هـ: صحيح 292محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة, البخاري الجعفي, المتوفي سنة ـ 2

                                      م.2001هـ , 1722ة والنشر والتوزيع البخاري, دار المنار للطباع

هـ : سنن بن ماجة، تحقيق: محمد  243محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني، المتوفي:  ـ 3

بدون طبعة, دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البابي الحلبي, بدون  فؤاد عبد الباقي,

                                                                                           تاريخ نشر. 

هـ:  245ـ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، المتوفي: 4

م, الناشر: 1549 ,هـ1359إبراهيم عطوة عوض, الطبعة: الثانية,  :سنن الترمذي، تحقيق

                                                                   مصطفى البابي الحلبي ـ مصر. :طبعةشركة مكتبة وم

ضعيف الجامع الصغير وزيادته, أشرف على طبعه: زهير  ـ محمد ناصر الدين الألباني:5

                                                               المكتب الإسلامي, بدون تاريخ نشر. :الشاويش, الناشر

صحيح  :221:ـ مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرسان القشيري العامري، المتوفي6

بدون  ,مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, بدون طبعة, دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

                                                                                            .تاريخ نشر

               مالك بن أنس: الموطأ، بدون طبعة, دار الغرب الإسلامي ـ تونس, بدون تاريخ نشر.ـ 4

 الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته, الناشر: المكتب الإسلامي.ـ محمد ناصر الدين 8

 ثالثا: اللغة:

هـ: معجم مقايس اللغة، دار الفكر ـ دمشق, 359زي، المتوفي:أحمد بن فارس بن زكريا الراـ 5
 م.1545هـ , 1355
هـ: لسان العرب, 411محمد بن مكرم بن علي, أبو الفضل, جمال بن منظور المتوفي:  ـ10

 هـ, دار صادر بيروت.1717الطبعة: الثالثة, 
 

 رابعا: الفقه وأصوله:

هـ: الفروق, دار 297ر بالقرافي المتوفي ـ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي الشهي11
 هـ. 1372إحياء الكتب العربية ـ القاهرة, 

هـ, 1724ـ 1707من الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف الكويتية, الطبعة: الثانية,ـ 12
 دار السلاسل ـ الكويت. 

                                       م. 1593محمد ذكريا البرديسي: أصول الفقه، دار الثقافة ـ 13
إعلام الموقعين عن رب العالمين, تحقيق: محمد عبد  :ـ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية17

 م , دار الكتب العلمية ـ بيروت.  1551 –هـ  1711السلام إبراهيم, الطبعة: الأولى, 
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وافقات, تحقیق: ـ إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي أبو إسحاق: الم19

  مشهور بن حسن آل سلمان, بدون طبعة, دار بن عفان, بدون تاریخ نشر.
ـ عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في 12

 لبنان. م, دار الكتب العلمية ـ بيروت/1592هـ , 1702أصول الفقه،الطبعة: الأولى, 
محمد عبدالسلام  :هـ: المستصفى، تحقيق909 وفي:تالمن محمد الغزالي، أبو حامد محمد بـ 14

 بيروت.ـ العلمية  هـ, دار الكتب1713 بعة: الأولى,طالالشافعي, 
هـ: قواعد الأحكام في مصالح 220عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السالمي، المتوفي ـ 19

 م، دار الجيل.1590هـ، 1700 ة: الثانية,بعطالطه سعد،  :الأنام للعز بن عبد السلام، تحقيق
هـ: إرشاد الفحول، دار المعرفة 1299ـ محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني اليمني المتوفي:15

                                                                                            ـ بيروت / لبنان.  

ـ م, دار القلم 2007هـ, 1729المدخل الفقهي العام، الطبعة: الثانية, مصطفى أحمد الزرقا: ـ 20

                                                                                                        دمشق.

عبد العزيز عبد الرحمن بن علي الربيعة: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها " ـ  21

م, بدون 1591هـ, 1701القياس، الاستحسان، الاستصلاح، الاستصحاب ", الطبعة: الأولى, 

                                                                                                ناشر.

 ,الأولى :محمد معاذ الخن: القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين، الطبعةـ 22

                                                                         .دمشق –م,  دار الكلم الطيب2004هـ 1729

هـ، 1717أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: الفصول في الأصول، طـ ـ 23

                                                                             وزارة الأوقاف الكويتية. :م, الناشر1557

 :أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء: العدة في أصول الفقة، تحقيقـ 27

                               م، بدون ناشر.1550هـ ، 1710 بعة: الثانية,طالأحمد بن علي بن سير المباركي، 

لدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلب الآمدي: الإحكام في أبو الحسن سيد اـ 29

                       بيروت / لبنان.ـ  المكتب الإسلامي :عبد الرازق عفيفي، الناشر :أصول الأحكام، تحقيق

عبد  :عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد العضد الدين الإيجي: المواقف، تحقيقـ  22

                                           بيروت. ـ م، دار الجيل1554، بعة: الأولىطـالعميرة،  الرحمن

ـ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي: الإحكام في تمييز الفتاوي عن 24

هـ ـ 1712الأحكام وتصرفات القاضي والإمام, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة: الثانية,

                                                                     م,الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.1559

هـ, 1399 ,أحمد شاكر, الطبعة: الأولى :محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة للشافعي،تحقيقـ 22

 م, مكتبة الحلبي, مصر.1570

 متنوعة:خامسا: كتب ومراجع إسلامية 

 م, دار العلم للملا يين ـ بيروت.1590ـ خير الدين الزركلي: الأعلام, الطبعة: الخامسة,25
هـ: 450ـ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفي: 30

م, دار ابن عفان ـ 1552هـ , 1712الاعتصام, تحقيق: سليم بن عيد الهلالي, الطبعة: الأولى, 
 عودية.الس
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هـ: شرح السير الكبير, إملاء: محمد بن أحمد 195 :المتوفي يمحمد بن الحسن الشيبانـ 31
هـ, 1714محمد حسن محمد إسماعيل, الطبعة: الأولى,  :هـ,  تحقيق 750 :السرخسي, المتوفي

 م, دار الكتب العلمية ـ بيروت / لبنان.1554
وع الدولة القانونية في الفقه الإسلامي, ـ فؤاد محمد النادي: مبدأ المشروعية وضوبط خض32

 م, دار الكتاب الجامعي ـ القاهرة.  1590الطبعة: الثانية 
هـ: مفاتيح 207:محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين بن محمد، المتوفيـ 33 

                        .والتوزيع والنشر للطباعة الفكردار م, 1591هـ,1701 ,الأولى :الغيب,الطبعة

هـ: الكشاف, الطبعة: الثالثة, 939 :محمد بن عمر بن الزمخشري الخوارزمي, المتوفيـ 37

                                                      .لبنان /بيروت  ـ م دار المعرفة2005هـ, 1730

م, دار 1597نا، طمحمد عبد الحميد أبو زيد: سلطة الحاكم فى تغيير التشريع شرعا وقانوـ 35

                                                                                    القاهرة. ـ النهضة العربية

             ـ جمال السيد المركبي: الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، الناشر: جماعة 32

                                                هـ.1717سلامية, أنصار السنة المحمدية، إدارة الدعوة الإ

على البغدادي الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مكتبة مصطفى البابي ـ 34

                                                                                                . 1543الحلبي

                                             م.1597المنار  :محمد عبده: الإسلام والنصرانية، طبعةـ 39

ـ عادل فتحي ثابت: شرعية السلطة في الإسلام, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة للنشرـ 35

                                                                                         .  1552الإسكندرية 

كايد يوسف محمود فرعوش: طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم  ـ70

                           / لبنان.بيروت  ـ م, مؤسسة الرسالة1594هـ 1704الدستورية،الطبعة: الأولى 

كم الإسلامي " بحث مقارن " ، الطبعة: بلال صفي الدين: أهل الحل والعقد في نظام الح ـ71

                                                                            .م, دار النوادر2009هـ ،1723الأولى 

يحيى بن على جقمان: الطرق السلمية في تغيير الحاكم الفاسد من خلال السنة، طبعة ـ 72

                                                                      / اليمن. خاصة بالمؤلف، بدون تاريخ صنعاء

هـ ، دار  1709،   بعة: الرابعةطالصفياء، صفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأأبو نعيم الأـ 73

                                                                                     .بيروت ـ الكتاب العربي

               .م1549محمد رأفت عثمان: رياسة الدولة في الفقة الإسلامي، دار الكتاب الجامعي ـ77

كمال يوسف الحوت,  :هـ, طبقات الشافعية, تحقيق442جمال الدين الإسنوي, المتوفي: ـ 79

 م, دار الكتب العلمية ـ بيروت.1594هـ ـ 1704 ,الأولى :الطبعة

هـ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب, دار 1095ن العماد عبد الحي الحنبلي المتوفي: ابـ 44 
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

، بعة: الثالثةطالمحمد يسري,  :مصطفى زيد: المصلحة في التشريع الإسلامي، تحقيقـ 74
 ، دار اليسر للطباعة والنشرـ مصر.2002

لحاج أحمد بن عمر بن محمد التنبكتي: نيل الابتهاج في تتريز أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه اـ 42
/  طربلس  ـ , دار الكتاب2000, الديباج, تحقيق:عبد الحميد عبد الله الهرامة, الطبعة: الثانية

 لبيا.
 –محمد سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، دار الفكر  ـ75 

                                                                                                     م.  1529 دمشق
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إسماعيل محمد عبد الحميد الشنديدي: قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها في الفقه ـ 90

                                                       .2009سكندرية الإـ الإسلامي، دار الجامعة الجديدة 

سيد رجب أبو  :أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي: الأموال، تحقيقـ 91

 مصر.ـ م، دار الهدي النبوي 2004هـ ، 1729أنس، الطبعة: الأولى، 

مروان محمد محروس المدرس: مسئولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي  ـ92
 م، دار الإعلام ـ الأردن. 2002هـ و1723ارنة، الطبعة الأولى سنة دراسة مق

هـ, 1723ناجي إبراهيم السويد: فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق، الطبعة: الأولى,  ـ93 

                                                                       بيروت.ـ م, دار الكتب العلمية 2002

م, دار الكتب 1550هـ, 1711, الطبعة: الأولى, السيوطي: الأشباه والنظائرجلال الدين ـ 97

                                                                                                                                العلمية ـ بيروت.

هـ, طبقات الشافعية, تحقيق كمال يوسف الحوت, 442ـ جمال الدين الإسنوي, المتوفي: 99

                                                  م, دار الكتب العلمية ـ بيروت.1594هـ ـ 1704الطبعة: الأولى 

، بعة: الرابعةطاليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،  ـ92

                                                                     .الرياضـ بة الرشيد م ، مكت2001هـ,  1722

بالإمامة، منشورات الزمن  -صلى الله عليه وسلم -سعد الدين العثماني: تصرفات الرسول  ـ94

                                                                                  المغرب. / الرباط ـ  2002

م, 2019هـ, 1732ـ سعد الدين العثماني: الدين والسياسة تمييز لا فصل, الطبعة: السادسة, 99

دار الكلمة للنشر والتوزيع ـ القاهرة.                                                                         

تصنيف التصرفات النبوية, الطبعة: الأولى،  سعد الدين العثماني: جهود المالكية في ـ95

                                                                        م، دار الكلمة للنشر والتوزيع.2013هـ، 1737

عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ـ 43

                                                         هـ.1309بيروت ـ عربي البزدوي، دار الكتاب ال

هـ: تيسير 542محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاة الحنفي، المتوفي ـ 21

                                             م.1532 -هـ 1391مصر  –مصطفى البابي الحلبي  :التحرير, الناشر

يوسف القرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مكتبة وهبة  ـ22

                                                                                            .م2011للنشر والتوزيع 

 :بجمع الجوامع, تحقيق محمد بن جمال الزركشي بدر الدين أبو عبد الله: تنشيف المسامعـ 23

مؤسسة  :م، الناشر1559هـ ، 1719عبد الله ربيع, الطبعة: الأولى,   –السيد عبد العزيز 

                                                                                               .قرطبة

ؤسسة علال الفاسي، الطبعة: الرابعة علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، م ـ27

                                                                م، دار الغرب الإسلامي.1551هـ ، 1711، 

بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق، تيسير ـ 29

             هـ, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت. 1709ة، فائق أحمد محمود، الطبعة: الثالث

, تحقيق: : الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةةابن قيم الجوزيـ محمد بن أبي بكر بن أيوب 22

                                      هـ.1729نايف بن أحمد الحمد, الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة 

: مقاصد هـ1353التونسي المتوفي:  بن عاشورد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر محمـ 24
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, تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة, الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الشريعة الإسلامية

                                                                                    م. 2007هـ, 1729الإسلامية, قطر 

 الناشر: ،في هدي خير العباد : زاد المعادةابن قيم الجوزيمحمد بن أبي بكر بن أيوب ـ 29

 م.1557هـ, 1719مؤسسة الرسالة, بيروت, 

م, دار الغرب 1597هـ , 1707محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين, الطبعة: الأولى, ـ 25

                                                                                   .لبنان /بيروت  ـ الإسلامي

ـ  محمد بن محمد مخلوف:شجرة النور الذكية في طبقات المالكية, دار الفكرـ 40

                                                                                                         .م1557هـ, 1717دمشق,

             هـ، المطبعة السلفية.1392أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: الخراج، الطـبعة: الثالثة، ـ 41

عبد الرحمن العقيلي: منهاج السنة المحمدية في الرد على منهاج ابن تيمية، الطبعة: الأولى, ـ 72

                                             العتبة الحسينية المقدمة. –م، كربلاء 2017 -هـ   1739

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري: السيرة النبوية، الطبعة: الثالثة ، دار ـ 43

                                                                                  م.1550هـ، 1710الكتاب العربى 

             بيروت.ـ هـ دار النفائس 1729السيرة، الطبعة: الثانية، عماد الدين خليل: دراسة في ـ 47

                            . م1550هـ ـ 1710 ابن كثير: البداية والنهاية، مكتبة المعارف بيروتـ 49

هـ 1372بيروتـ هـ: أصول الدين، دار الكتب العلمية  725عبد القاهر البغدادي, المتوفي:  ـ42

                                                                                                 .م1529

عبد الجليل محمد علي: مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة, ـ 44

                                                .م,عالم الكتب1597الأولى,  :دراسة مقارنة, الطبعة

عمر الخلوي, صباح المصري: مبدأ المشروعية بين الشريعة الإسلامية وبين النظم ـ 49

.                                              م 2012 –ه  1733الأولى,  :الوضعية, دراسة مقارنة, الطبعة

ريس, المختار الإسلامي, أبو الأعلى المودودي: الحكومة الإسلامية, تعريب أحمد إدـ 45

                                                                                      .  م 1590الثانية, :الطبعة

أحمد كمال أبوالمجد : نظرات حول الفقه الدستوري في الإسلام , مطبوعات الأمانة العامة ـ 90

                                                                                .73, ص 1521-1520القاهرة, ـ ر لمجمع البحوث الإسلامية , مطبعة الأزه

 سادسا: كتب ومراجع قانونية:

النظرية العامة للجريمة، ط  –القسم العام –سرور: أصول قانون العقوبات يأحمد فتح ـ91
 .القاهرةـ , دار النهضة العربية 1542
محمد عبدالحميد أبوزيد: طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية, دار النهضة العربية ـ القاهرة, ـ 92

 م. 1599
ـ شعبان عبد الحكيم سلامة: الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، الطبعة: 93

  سكندرية.م, دار الفكر العربي ـ الإ2011الأولى, 
دار  ،في النظم الوضعية الإسلامية الجهاز الإداري رمضان بطيخ: الرقابة على أداءـ 97

                                                                                  م.1557النهضة العربية ـ القاهرة 

, دار 1593،  بعة, الثانيةطالطه الشاعر: المسئولية عن أعمال السلطة القضائية،  يرمزـ 99

                                                                                    القاهرة. ـ بيةالنهضة العر
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, 1542محمود مصطفى: شرح الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول, الطبعة الحادية عشر  ـ92

                                                                                مطبعة: جامعة القاهرة. 

                    .م 1541لقاهرة الحديثة, عبدالحميد حشيش: مبادئ القضاء الإداري, مكتبة اـ 94

, منشورات 1594,الطبعة: الأولى, في الأردن محمود محمد حافظ: القضاء الإداريـ 99

                                                                                                 .الجامعة الأردنية

سالم بن راشد العلوي: القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة: الأولى, دار الثقافة للنشر ـ 95

                                                                         .  م 2005 ـ عمان, والتوزيع

            .م 1555, ـ عمان الأولى, دار وائل للنشر :القضاء الإداري, الطبعة إعاد علي حمود:ـ 50

عمر محمد الشوبكي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة: الأولى, دار الثقافة للنشر ـ 51

                                                                          .  م2001 ـ عمان, والتوزيع

, منشأة الأولى :عدنان عمر: القضاء الإداري الفلسطيني " مبدأ المشروعية ", الطبعةـ 52

  . م2007 ـ الإسكندرية, المعارف

 سابعا: الرسائل العلمية:

 أولا: رسائل الدكتوراه:

محمد محمود الشحات: الإطار القانوني لإطاعة أمر الرئيس في الوظيفة العامة، رسالة ـ 53

                                                  م. 1559قدمة لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة دكتوراه، م

ـ محمد أحمد الطيب هيكل: السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، رسالة دكتوراه مقدمة 57

                                                                                        م. 1593لجامعة عين شمس 

عاصم أحمد عجيلة: طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه مقدمة ـ 59

                                                       .م 1590إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 

دراسة مقارنة في فرنسا ومصر, رسالة  أحمد مدحت: نظرية الظروف الاستثنائية,ـ 52

                                                                            .  م  1544دكتوراه, جامعة القاهرة, 

وراه, كلية أحمد حداد علي حسين عافية: مبدأ المشروعية في الدولة الإسلامية, رسالة دكتـ 79

                                                                               . الحقوق, جامعة طنطا

 ثانيا: رسائل ماجستير:

نايف بن مرزوق الرويس: القواعد الأصولية  بفقه الموازنات وعلاقاتها بالإدلة الشرعية، ـ 59
كة العربية رسالة ماجستير مقدمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى الممل

 هـ.1732هـ ،1739السعودية, عام 
حمد محمود: المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في الحكم والنظم  يعبد الحميد علـ 22

السياسية,  رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية في نابلس، 
 .م2005فلسطين سنة 

جامعة محمد  مشروعية في القرارالإداري, رسالة ماجستير,بن كده نور الدين: مبدأ الاـ 100
   .  2019خضير, بسكرة, 
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                                     ثامنا: المواقع الإلكترونية و البحوث والمجلات و الأحكام القضائية:

لسياسة محمد بن شاكر الشريف: دور الأمة ومكانتها في بناء النظام السياسي، مقال في اـ 101

                                       .http://saaid.net  الشرعية موقع صيد الفؤاد الشبكة العنكبوتية،

محمد محمود محمد الجمال: عزل الحاكم في الفقه الإسلامي، المصوغات الشرعية ـ 102

المؤتمر الدولي أفاق للعمل الإسلامي المعاصر والوسائل العلمية,  بحث مقدم للمشاركة في 

                                                                                                .2013مارس  9،  7وضوابطه, 

: أثر أمر الرئيس على مسئولية الموظفين، بحث منشور بمجلة يمقال جوزيف بارتلمـ 103

                                                                              .م1527والعلوم السياسية القانون العام 

م، مجموعة المبادئ القانونية التي  1599يناير  10حكم محكمة القضاء الإداري في ـ 104

                                                  أقرتها محكمة القضاء الإداري للسنة التاسعة, مطبعة مخيمر. 

م، 24/9/1595ق، جلسة  33, لسنة 2993حكم المحكمة الإدارية العليا, طعن رقم ـ 109

مشار إليه بمؤلف د/ حامد الشريف: مجموعة المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية 

                                                      درية.سكن، المكتبة العالمية ـ الإ2005العليا )منذ إنشائها حتى الآن(، ط 

                            .م21/2/1590داري، السنة الرابعة، جلسة مجموعة أحكام القضاء  الإـ 106

، مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها 10/1/1599حكم محكمة القضاء الإداري في ـ 109

 لسنة التاسعة.محكمة القضاء الإداري ل
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